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  إثبات عيب الانحراف في استعمال السطلة
  الرحمن زيد المنيفي الرحمن بدر عبد عبد الباحث/

 ملخص البحث
ضع  راسة م ه ال اول ه ة  ت ل ال ال ع اف في اس ات ع الان إث

رة مقارنة ب ار الإدار  ولة ال و  لإلغاء الق ني ب ام القان رة م ال ه ج
ة اً  ،الع لي ن ل هج ال ا ال ع املة ات ق دراسة م ل ول ي ت ضع ال عة ال ل

ض و  الع عانة  ا ت الاس ل آراء الفقه،  ل ه و  هجت ان أوجه ال قارن ل لاف ال الاخ
ان ذل  ة و رة م الع ه ل م دولة ال وج ن في  ام القان ب ال
راسة  ه ال ا ه ام وق ق ه تل الأح صل إل ف على ما ق ت ق ائه وال ض إث غ لازماً 

ة ل ال ال ع اف في اس ات ع الان ان إث ا لاله وم خ، إلى م ت ع ف
اجه القاضي و  ي ت ة ال ع ا العال ات ه عي في إث ي   ،ال سائل ال ا ال اول وت

ال الأول ا الع  ات ه ها لإث ء إل ة  م خلالها  ،الل اش وهي وسائل م
سائل  ه ال لى ه ة وت ل ال ال ع اف في اس ف على ع الان ق للقاضي الإدار ال

ه م م خلال ال ا  ع  ء إلى ملف ال ار الإدار و الل  في ن الق
ات ا م  ،م ث اع وت ال ة  ائ ال ل في الق ة ت اش ووسائل أخ غ م

عاملة قة في ال ف ة ال اثلة خلالها ع ق الات ال ل  ب ال عق افع ال ام ال وانع
ي م الادعاء وقو  ل قف ال ة ال هق ف ار وت ار الق ات إص وف وملا  ،ة 

ار  ا الع وه إلغاء الق ات ه ت على إث اني الأث ال ا في ال ال ض وع
ة لإلغاء  و الأساس ان ال ة مع ب ل ال ال ع اف في اس ع الان ب  الإدار ال

ار ا الق    .ه
ا إو  صل ها أه ما ت ا ف ة ب ات راسة  ا ال ا ه ائجانه ه م ن ع  ،ل اها ب ع وات

ولة ا قها ب صي ب ي ن ات ال ص ولة و ال ل ال اء م ها إن ال ل وم اس
اء الإدار  الق ة خاصة  وائ الإدارة   .ال

  :تمهيد وتقسيم
لف ف  ة في م ة  اء أه ات أمام الق ضع الإث أ م ن ی أتي في  ،وع القان و

ع الإدارة ال ال ات في م أن الإث ا ال مة في ه ق جع ،ال ر  و ة أم ذل إلى ع
ع في الادعاء في ال ل في أن  د و ت ف الف ا ال جهة الإدارة  الإدارة وه
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١٩٨١

ل ا أع ات ،أوله ء الإث ه ع قع عل اً ال  عي غال ن ال  الأصل العام  ،و
اً أما ال ف ه الأق غال ا ال ازاتها وه ها وام ل اني فه جهة الإدارة  ف ال

زته ع  ات ال ن أوراق وم    .ك
ع  في ال الة على  ل أمانة ت الع ان القاضي الإدار وه  ا  ول

ا ا ع ه ا ذُك "الإدارة  ة فه  ای ن ع ه وه جال على ل  نف
ه انه ،م اس انه و ل ی اً  ا ا ،م ه ل  أح م  أن أح ال ه  ی

اصة ة ال ل ل ال اني  ة العامة وال ل ل ،ال ة ب ال اس  ،وأنه لا م
اعة اعاة صالح ال ه في م ف  ه على ما ق  اس ا ،و ه أن أح  وثان ه  ی

ا اني ق م  د وح وال م ض ف ه ال اس افة و ات مه على ال ل ل
أخ ال له ى  اً ح ار ال ق ه م اع ف  ار الق  ،على ما ق  واع

ه أخ ال م ى  فاً ح اء  ،ض ة الع ل ة ال ألا  ال ه  ص ل ی لا ال و
ل ،ب ال ه أن  ج ،بل إن عل ح ت ازن ال ه ال م  ق ل  ه م اً ول

ولة د على ال اً ل ال على الق أ ح الف ج الح العام وت   ")١(لل
اتاً  ب إث ع م أصع الع ة  ل ال ال ع اف في اس فه عامة فإن ع الان و

ه أح الفقهاء ها ولق اج ي ) ٢(أمام القاضي الإدار إذا ل  أصع اب ال ضع الأس ب
ات ذل الع م جع إلى صع الآتي ت ات وهي  ة الإث    :ناح

ن أولاً  ة عادة  ل ال ال ع اف في اس ه الان ار الإدار ال  : أن الق
ل م  ار الإدار ال ان الق ع أر اف له ج ارجي، وت ه ال ه وعاً م ح م م
فقاً مع  أتي م اً  ارجي غال له ال الإضافة إلى أن ش ل،  ل وال وال ح ال

  الح العام.ال
اً: قاً  ثان اً وث ا اً ارت ت ن م مه  ة م ع ل ال ال ع اف في اس د الان أن وج

اره،  قه م وراء ق عى إلى ت في ال  ف ال ار، واله ر الق ة ل اخل ا ال ا ال
ده. ق م وج ع على القاضي الإدار أن ی   وه ع 

                                                 
ار (١) لف ال ه  ار إل ارق ال م ار  اذ ال ة الأس ة :وه ما ذ ح  عل فى ف م

اب وم :ال ع ار الإدار ال ل والق ا ار الإدار ال ة ،الق ة الع ه ة ،دار ال عة الأولى ،القاه ة  ،ال س
   .١٩١ص ،١٩٩٧

ة، معه الإدارة العامة،  (٢) د ع ة ال ة الع ل ارات الإدارة في ال : الق ار العال ال د. محمد ع
ة د ع ة ال ة الع ل ها. ٢٠٤ص ،١٩٩٤عة  ،ال ع   وما 
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١٩٨٢

اً  ه الإثال عي ال ی ل عادة : أن ال ة لا  ل ال ال ع اف في اس الان دارة 
ة أمام القاضي  رة حاس ا الع  د ه ات وج ه م إث ات ما  م أدلة الإث
، وفي  ا الع ة به اقعة ال ة إلى ال اش لة م قائع لا ت  أ ل الإدار وم ث یل

اءت ات ب ها م إث ل الإدارة م الأدلة ما  قابل ت ى ال اف، ح ة الان ها م ته
یها  ده ل ات وج عي على إث ع ال ، و ه الأدلة ما ی الع ان م ب ه ول 

ها. اعه م   أو ان
عاً  ال را ع اف في اس د ان ج لة ب ه ع  ق ع أن  : أن القاضي الإدار لا 

اف، وخاصة  ا الان د ه هة وج إثارة ش عي  ام ال د  ة ل ل ما  ال ع
انه  افة أر اً ل ة وم اه ال اً م ه خارج و عل ار إدار ت ه أمام ق القاضي نف

ة. ن   القان
اً: ه لأنه لا  خام ا الع أو ی له م تلقاء نف ل القاضي أن ی ه لا 

ه أمام  عي إذا أراد ال  اته على ال ء إث قع ع ام العام وم ث  ال عل  ی
اء ع ال اس ار الإدار  ي ت الق ب ال ة الع ة ل ال أن  ا ه ال قاضي، 

ام العام. ال عل  اص ال ی م الاخ   ع
ي ت  ب ال ات الع إث لف  ف ال ة ع ال ن ص القان وزاء ص ال

ع الإث ا  ة، ل ل ال ال ع اف في اس ها ع الان ار الإدار وم ب ات الق
ه وذل  قع على عات م ادعى  ات  ء الإث أن ع ي  ي تق ة العامة وال للقاع

ة العا ل اً ع ال ع فاً  ارها ه غ م ق ات أن جهة الإدارة ق اب ف إث مة أو اله
ناً.  د له قان ادرة ع ال ة ال ائ ام الق ح الأح ل ص ه  وه ما أف ع

اء الإدار ال ون ا الق ة الإدارة العل أن ذه ال ا ال ي، وفي ه ه ال
لهافي م  ا الع م " :ق امها ه اف في اس ة أو الان ل ال ال ع إساءة اس

ها ع اتها على م ی ء إث قع ع ي  ة ال ب الق    .)٣("الع
ة  وجاءت ل ذل  آخ لها ب الق ة م الع ل ال اف  "ع الان

ار الإدار ا ة في الق ب ر الغا ي ت ة أن  على م –ل ل ال اف  عي الان ی
ه   .)٤("ی

                                                 
ا(٣ ة الإدارة العل ع رق  ،) ح ال ة  ١٤٨٠في ال ة  ،ق ٣٣ل ل ادر   ،٢١/٣/١٩٩٢ال

ي  ء  ،٣٧م ف   ١٠٩٥ص ،٢ج
ا،٤( ة الإدارة العل ي  ) ح ال ان رق ع ة  ١٣٢٠و ١١٢٩ال ة  ،ق ٣٧ل ل ادر  ال

ي  ،١٥/٢/١٩٩٤ ء ،٣٩م ف   .٨٨١ص ،١ ج
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أن  ه  ی لها جاء  ة في ح ح ا ق ق ذات ال "ع إساءة  ك
ب  ك و أن  ل ة في ال ب الق اف بها م الع ة أو الان ل ال ال ع اس

ن جهة الإ أن ت ار  ار الق ة م إص ي الغا ة العامة ال ل دارة ق ت وجه ال
ا  ة وعلى ه ل ل ال عاث لا  ل ار ب رت الق ن ق أص ار أو أن ت اها الق ی

ه ل عل ل ة  إقامة ال ل ال ال ع ا  - أساس ذل –الأساس فإن ع إساءة اس ه
ض ف   .)٥("الع لا 

ولة ال فق ة الإدارة ب ائ ال عل  ا ی ة  ق مأما  ة ال ال
لها ار : "ق ر إلغاء القـ اف بها، الـ ی ة والان ل ال ال ع إن ع إساءة اس

ن جهة الإدارة ق ت وجه  م أن ت لـ ك، ف ل ة في ال ب الق الإدار هـ م الع
ه" ل عل ل ض بل  إقـامة ال ف ا فـإن الع لا  ة العامة، ل ل    .)٦(ال

ی لها ة في ح ح ا ق ذات ال ة في  ك ل ال ال ع أن ع إساءة اس "
ل  ل ه إقامة ال ع على م ی  ي ی ة ال ب الق ار الإدار ه م الع الق

ه"   .)٧(عل
اف  ا الان اء ات ه ة س ل ال ال ع اف في اس ات ع الان وفي حالة إث

ة العامة أو ل ة ال ان رة م اف وج على  ص ة ت الأه الفة قاع رة م ص
. ع ا ال و ه ت ش اف ه إن ت ع ع ار وال   القاضي الإدار إلغاء الق

ف نع م س اءَ على ما تق :و ع م خلال م ض ا ال   الج ه
ة ال الأول ل ال ال ع اف في اس ات ع الان   وسائل إث
اني ار الإدار  ال ال ةإلغاء الق ل ال ال ع اف في اس ع الان ب     ال

                                                 
ا) ح(٥ ة الإدارة العل ع رق  ، ال ة  ٧١١٣في ال ة  ،ق ٤٨ل ل ادر   ،١٠/٢/٢٠٠٧ال

ي  ء ،٥٢م ف    ٣٤٥ص  ،١ ج
ع رق ٦( ال ة،  ة ال ال ة  ٨٧٢) ح م ة  ،إدار  ٢٠٠١ل ل ادر   ٣/٣/٢٠٠٣ال

ع رق  ة  ٢٧٣وفي ال ة  ٢٠٠٨ل ل ادر  ر  ٢٩/٦/٢٠١٠إدار ال عة م س نامج ال  في ب
ام دولة ال  عات وأح ة ل ن ة(القان ون عة إل س جع ساب ،)م    .م

ة(٧ ة ال ال ع رق ،) ح م ة ٨٩١ ال ة ،ادار  ٢٠١١ ل ل ادر   ال
ن ،٢٠/٥/٢٠١٤ عة القان س نامج ال ر في ب ام دولة ال (م عات وأح عة ة ل س م

ة)إل  جع ساب ،ون   .م
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  المبحث الأول
  وسائل إثبات عيب الانحراف في استعمال السلطة

ه وتق   :ت
ات ع  د اث عان  اء و الفقه أنه ی ام الق ا م واقع أح ی ل

ل س ة ب ل ال ال ع اف في اس ل في  ،الأولى ،الان ي ت ة وال اش لة ال س ال
ه ن  ع ار ال ارات ن الق اع. ،ال  ه م أوراق ال ا  ع    وملف ال

ة ا الع م صع ات ه ه إث ا  اً ل ء  ،ون أة ع اء م و فق خفف الق
لة  س اهله، وذل م خلال ال لقى على  ات ال ة الإث ان ةال اش لة غ ال س  ،وهي ال

اء الإدار في  سع الق اف ح ت ل الان داً في تل دل سعاً م م وال ت
ا  ام ه اً على  اش لاً م اره دل اع ع  ا جاوز ملف ال ة، ح ل ال ال ع في اس
ة  ائ ال ل في الق ي ت اته، وال ة في إث اش اف، إلى أدلة أخ غ م الان

اع ها ،وف ال عي م مه ال ق ل ما  ق ل مقاص الإدارة في  ح ت ،إذ  ال ح
ائ إلى عات الإدارة ذاتها، فإن  ه الق ات ع ه ء إث قل ع ار،  ی ار الق إص
ات  ل اً  ل ها ت ع القاضي، اع ذل م ي تق ة ال ا ة ال م الإجا س أو ل تق

عي   .)٨(ال
: ل ف نق ال الأول م خلال م ا ال س   وعلى ه

ل ة الأول ال ل ال ال ع اف في اس ة لع الان اش ات ال   وسائل الإث
اني ل ال ة ال ل ال ال ع اف في اس ة لع الان اش ات غ ال   وسائل الإث

                                                 
ون ناش٨( ، ب اء الإدار في دولة ال : الق ی ال ال د سامي ج عة الأولى ،) د. م  ،ال

  .٣٦٠، ص١٩٩٨
ر الإشارة إلى أنه -  ه" وت فى م امل للع ول  ات ال عي تق الإث ل م ال تق  ،لا ی

ة ا ها ب ل قة تع في ج ا دة وم ة م ائ ق ار  ق ة سلامة الق عة ق د إلى زع ات ت للإث
ه ن  ع ة لها  ،ال ف ون ل ال قائع وم فاد م ال ي ت ة ال ائ ائ الق ه الق ا أساس ه وعلى ه

ت  ة ولا خ و ات ال إث م  ي تل عي إلى عات الإدارة ال ات على عات ال ء الإث قل ع ی
" ع ال م .ال دد. محمد ع ارات ال الإدار  :ع ة ق و اء على م ة الق ات رقا ال  ،إش

راه  ق  ،رسالة د ق ة ال ة ،ل عة الأولى ،جامعة القاه   .٧٠٢ –٧٠١ص ،٢٠٠٧ ،ال
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  المطلب الأول
  لعيب الانحراف في استعمال السلطةوسائل الإثبات المباشرة 

ي  م خلالها للقا ة ال اش ات ال د وسائل الإث ع ف على ت ق ضي الإدار ال
ة ل ال ال ع اف في اس سائل م خلال ال في ن  ،ع الان ه ال لى ه وت

اره ة إص ل اف الإدارة  ارته ع ان ئ  ه وال ق ت ن  ع ار الإدار ال  ،الق
ار، اف م خلال ن الق ا الان ف ع ه ء إلى ملف  فإذا ل ی ال  الل

ع  ات و  اال اق ال ات  اسلاته م م لل على  ،ال ي ق ت وت وال
ارها الإدار  ار ق د إص ها وهي  اف جهة الإدارة ع سل   .ان
ع ل م خلال ف ا ال اول ه ف ن ا الأساس س   وعلى ه

ع الأول ار الإدار  الف ة م ن الق ل ال ال ع اف في اس ات الان   إث
ع ال ع  انيالف ة م خلال ملف ال ل ال ال ع اف في اس ات الان   إث

  الفرع الأول
  إثبات الانحراف في استعمال السلطة من نص القرار الإداري 

ال  ع اف في اس ات ال ع ع الان ار الإدار أولى خ ع ن الق
اً  ر مع ار ص ف القاضي م أول وهله أن الق ة فق  ل ّ للقاضي وذل إذ ،ال ا ت

ال  ع اف في اس الان ماً  ص ار انه ق جاء م اءة ن الق الإدار م خلال ق
ة ل اء على ح  ،ال ة ب غ ائعةً أو م احة  ما تعل الإدارة ص ث ذل ع و

اف  ّ القاضي م اك اب ما ُ ه الأس ج ه ارها إذ  اب ق ن ع أس القان
ي ت  ة ال اف ال ارالأه ار خاها الإدارة م إص   .)٩(الق

د  ص رجل الإدارة وه  جع إلى ح ث إلا نادراً وذل ی ان ذل لا  ون 
ل ال ا ال ع في ه ق اره على تفاد ال اره لق    .إص

اف في  ن الان اً على أن  ة ح ا ي في ال ن ولة الف ل ال ل م م ان  و
اً وص  ة واض ل ال ال ع ار ذاتهاس ص الق اف ،اً في ن  ،ولا رف دع الان

ة ة قاص لا ش ن اف ،وهي  ی م دعاو الان د الى رف الع ان  ،ان ت فق 
ال  ع اف في اس اداً إلى ع الان ار الإدار اس ي یلغي الق ن القاضي الإدار الف

ة ل ار الإ ،ال اً في صل الق ا الأخ ثاب ان ه ى  ه  ،دار ذاتهم لف نف دون أن 
ه  ائ م ، أو ق ع ن في ملف ال ، ق ت اضع أخ ه في م اء ال ع ع

                                                 
اء الإلغاء"٩( اء الإدار ق : الق او ان ال اب الأول ،) د. سل ال،ال ء ال  ،دار الف لل ،ال

ة   .٩٣٠، ص١٩٦٧عة  ،القاه
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اع ات .)١٠(ال ا ال للإث اء الإدار ال به ح ق  ،ولق أخ الق
ة لها " م ق اء الإدار في م  ات الق ا على أن إث ق اء، ق اس إن الفقه والق

اف الإدارة"ع إساءة ا ن ع  اع ة  ل ال ال ع   .)١١(س
ج  ا الع ح خ ف ع ه قاته لل اق ت عان ما م القاضي الإدار ن وس
لف  ة  ف قل في الأوراق ال أ  ه و ن  ع ار ال ص الق قة ل ود ال ع ال

مه د ذل الع م ع ه وج ل م ل  اً ع دل ع    .)١٢(ال
ال وق  ع اف في اس الان د  ق اف الإدارة غ ال ار اع د في ن الق ی

ئ  ر الإدارة أنها ل ت ما ت ان ع ع الأح اف ی في  ا الاع ة، وه ل ال
ن  ف ال أراده القان ه غ اله فها فإذا  ف ع ه   .)١٣(ف

ة في ل ال ال ع اف في اس الان ح  اف الإدارة ال ان اع ا  ار  ول ن الق
ة رة ض اف  ا الان قع ه ع، فق  ق ا  ،أم نادر ال د ه ج القاضي وج ح 

عل  ف ال اق اله ها ت ح م ي ی ه، وال ا ار وأس ه ل الق اف م ف الان
اره ن لإص ه القان ف ال خ ار، مع اله   .)١٤(للق

                                                 
مي ١٠( ، ال الق ار الإدار ة  الإلغاء الق ل ال اف  فة: الان ع خل ال الع ع ) د. ع

ة لل ن ارات القان ة ،للإص ى ٣٢٢ - ٣٢١، ص٢٠١٠عة  ،القاه ع  :س اودد، وفي ذات ال
ارات الإدارة ة في الق ل ال ال ع اف في اس ق  ،رسالة ماج ،الان ة ال ة ق و ل اس م ال العل

د مع  ل   .٧٣ –٧٢ص  ،٢٠١٢جامعة م
ارخ ١١( ادر ب اء الإدار ال ة الق ة١٦/٥/١٩٥٧) ح م ة ع اد ة ال عة، ال  ،، ال

ه٤٧٣ص ار إل فةلف  ، م ع خل ال الع ع ار  :د. ع ة  لإلغاء الق ل ال اف  الان
، ص جع ساب ، م ل٣٢٢الإدار د . و ع ال م ار د. محمد ع لف ال ه  ار إل  :م

ارات ال الإدار  ة ق و اء على م ة الق ات رقا ال راه  ،إش ق  ،رسالة د ق ة ال جامعة  ،ل
ة عة الأولى ،القاه    .٦٩٦ص ،٢٠٠٧ ،ال

ة١٢( ل ال اف  ة ودعاو الان ی ق ة ال ل : ال م الإ ،) د. أح حاف ن لة العل  ،٢ع  ،دارةم
ة  ها ٨٢ص ،١٩٨٣د  ،٢٥ال ع د .وما  ع ال م ى: د. محمد ع ع ات  ،وفي ذات ال ال إش

ارات ال الإدار  ة ق و اء على م ة الق جع ساب ص ،رقا ها ٦٩٦م ع   .وما 
ع١٣( ا ء ال ، ال اء الإدار املة في الق عة ال س : ال و ل ال اع اب ال ،) د. اس الإلغاءأس  ،ع 

ة ، القاه ة لل ن ارات القان ي للإص   .٣٠٤ص ،١٩٧١عة  ،ال الف
)١٤ ، جع ساب ، م ار الإدار ة  لإلغاء الق ل ال اف  فة: الان ع خل ال الع ع ) د. ع

ها ٤٢٣ص ع   .وما 
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ا ع اف في اس د الان ج ي ب اف ال ر الاع ام الإدارة وم ص ة،  ل ل ال
ع  اء  ار أمام الق ع على الق ع ال ي،  ج ل ال اراتها ذات ال ول ع ق الع
ه أمام  ن عل ع ارها ال ام الإدارة  ق ل فإن  ة،  ل ال ال ع اف في اس الان
ه ، و ا الع م به ص ار م أن الق ي  اف ض ة اع ا ن   ، ا الع اء به ا الق

عي ولا  ات ال ل ة الإدارة ل ا مة لاس هاء ال ان اف  القاضي الإدار  الاع
إلغ ة.  ل ال ال ع اف في اس ي ائه للان اؤنا ال ا ق لع على ح  –ول 

ا ال  - عل ع اف في اس ع الان اء  الق ها ح إدار  ر ف ابهة ص على حالة م
اداً ل الق ة اس ل هال ن  ع   .ار الإدار ال

  الفرع الثاني
  في استعمال السلطة من ملف الدعوىإثبات الانحراف 

ر على القاضي  ع ا ی ق م ل م ها  ال سل ع اف الإدارة في اس ن ان ق 
أ القاضي  ً یل ه، وح ن  ع ار ال ارات ن الق ه م خلال  صل إل الإدار ال

د ال ه م أوراق الإدار وه  ا ی ع  اف إلى ملف ال ف ع ع الان
ها. اف الإدارة ع سل ل على ان ات ت   وم

م ات ال ع م ها ملف ال ي ی ع م ض الأوراق ال  ،و
ي  هات العامة ال ج ار، وال ار الق ة لإص عاص اسلات ال احات وال ات والإ اق وال

ار ر الق ع م الأوراق  تلقاها مُ عي إذ  مة ال لاً ع ملف خ م رؤسائه، ف
ع  ها ملف ال ي ی ي   ،ال ه م الأوراق ال ة ع غ قل أه ل لا  وه دل

ات ه في الإث اء ال  عي والقاضي على ح س   .)١٥(لل
ات لة م وسائل الإث س ه ال اء الإدار في م وال زاخ به ا ،والق  ف

ة عي فق ق م مة ال لف خ عل  لها " ی ق اء الإدار في م  في الق
ة  م اله ال ه وأع م ا في ذل ملف خ ات  ه الإث ل وج ف  ع ال أن 

ة" ل ال ال ع ء اس اً  ل جاء م ار الف ل على أن ق ل   .)١٦(لل
د سعاً م اء الإدار ت سع الق أن ق ت ا ال ة وفي ه ل ل ق  ع اً إذ ه ب

ا  ه م أوراق على  ا ت حه  مة و لف ال عانة  ات م خلال الاس الإث

                                                 
عة١٥( ، ال اء الإدار في دولة ال ر الق : ت ش اب ال الله ح ، ٢٠١٢الأولى،  ) د. ع

  .٤٥٥ص
ا١٦( ة الإدارة العل ع رق ، ) ح ال ة  ١٠٨٢في ال ة ، ق ٧ل م  ،٢٧/١٢/١٩٥٤ل

ي    ١٨٦، ص ١ج  ،٩ف
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ال  ع اف في اس ع الان اً  ر م ل ق ص ار الف ان ق ا اذا  ف ع ال لل
مه ة العامة أم م ع ل اً لل ان ة م ل    .ال

ا ق ق ذات ال رت ك أنه "ة في ح آخ ق ل ه  ا ی إذا خل الأوراق م
عي  ة ال فا ی  ق ها ب اً م ف أ ه ون العامل ل  ة ش ق أو ل على أن واضع ال
ة م ملف  اض قة ال ی ال الح العام، وغ تق افاً أخ غ ال رجة ض أه ب

اً" ن قائ ة لا  ل ال اف  ه، فإن الان م اء  .)١٧(خ ق ال سالف وم خلال اس
ا  ع على  ضع أوراق ال أن القاضي الإدار قام ب ا  ح ل ان ی ال وال

اف ،ال ل  على الان ة دل ه م ث ها خال ج ان الأم غ ذل  ،ف ول 
ع  فه م ملف ال اءً على ما اس ة ب ل ال ال ع اف في اس الان ى    .)١٨(لق

ولة ال  ل ال ل م ا ق ع ادلة ب جهات الإدارة في ك اسلات ال ال  
ا  ة الإدارة العل ت ال ة، ح اس ل ال ال ع اف في اس ات ع الان إث
اسلات  ان له م ف ال ما اس ول نقابي، ع ار نقل م ة في إلغاء ق ال

ل بها ال ع ي  ا وال ل ب ال ل العامة لأت غ ة ال ادلة ب ش عي، و ال
او  قابي ال ه ال ا عي، ه ن رة أن س نقل ال الإس اب  قل ال ة العامة ل اله

ف ال ق العامل  اصل ع حق   .)١٩(للإدارة ودفاعه ال
ة  ه ال أن ما ق  ا ال ادرة في ه ة ال ی ة ال ائ ام الق وم الأح

قل  لها "إن ال ق ا في م  اته على الإدارة العل ل ب ه لا ی اس  الاتهام أو 
ل على ذل م الأوراق  ل ق ال ع ما ل  ق أدی ال ه ال ف  ه ار  ر الق أن م

لاً  قاً وع   .)٢٠(..".ص

                                                 
ع رق ١٧( اء الإدار في ال ة الق ة  ٤) ح م ارخ ٢٠ل ادر ب  ٢٧/١١/١٩٦٨ق ال

ة، ص ة ع ال ة ال عة، ال لف د.  ٤٠٩ال ه  ار إل ة على م ائ ة الق قا ر محمد عادل محمد: ال ب
، دراسة مقارنة ة ال ل ارات الإدارة في م ة ،الق ة الع ه ة ،دار ال عة الأولى ،القاه  ،ال

فة٨٧٤، ص٢٠١٠ ع خل ال الع ع ه د. ع ار إل ل م ة  لإلغاء  :. و ل ال اف  الان
ار الإدار  جع ساب ،الق   ٣٢٦ص  ،م

ارات الإدارة :س دادو) (١٨ ة في الق ل ال ال ع اف في اس جع ساب ،الان    .٧٦ص  ،م
ع رق ١٩( ا في ال ة الإدارة العل ة  ١٦٥٩) ح ال ارخ  ٢٤ل ادر ب  ١/٣/١٩٧٢ق، ال

ون  ادسة والع ة ال عة، ال ائ ٢٤ص –ال ة الق قا ر محمد عادل محمد: ال لف د. ب ه  ار إل ة م
، ص جع ساب ، م ة ال ل ارات الإدارة في م   . ٨٧٥على الق

ع رق ٢٠( ا في ال ة الإدارة العل ة  ١١٣٧٥) ح ال ة ٥٠ل ل ادر   .١٥/٣/٢٠٠٩ق ال
وني  قع ال   .www.atefasalem.netم
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اع  م ال ق أنه "إذا ل  ه  رت  ی ق ة في ح آخ ح ا ق ذات ال ك
ف أو ان  د تع ها وج فاد م ات  ة أدلة أو م هة الإدارة إذا أ ل ال اف م ق

هة الإدارة  م رد ال ه م ع ع فة  ه  اً، س ما ذ ائ ه معاشاً اس ل م
لح  ا في ح ذاته لا  ، فه امها ال أن وال ا ال ه في ه مة م ق ات ال ل على ال

اع ه ال ة على ال ال ی ل ال ال ع اف في اس د ان لاً على وج   .)٢١(..".دل
، ولة ال اء الإدار ب الق عل  ا ی ة ال  أما  لهافق ق م  ق

ع و " اقع في ال ل فه ال ة ت ضع سل ة ال ر أن ل ق م ال
فقاً مع  اه م لاص ما ت ع الآخ واس ال ها  ع ازنة  ها وم مة ف ق ات ال ال

لاصها سائ ان اس ى  ع م الأوراق، وأن ع إساءة وقائع ال غاً له أصل ثاب 
اع فه  قع ذل على ال ه و ل عل ل ض بل  إقامة ال ف ة لا  ل ال ال ع اس
ی  ة في تق ی ق ة ال ل ضع ال ات وتق الأدلة، ولقاضي ال ء الإث لى ع ال ی

ة  ال م ع اك ة  اع مة ال إنهاء خ ام جهة الإدارة  ل، وأن  ل اع ه ال الانق
ادة ( ادسة م ال ة ال الفق لة لها  ة ال خ ال لل ع ام العامل ١٣اس ) م ن

ة  اع اب ال اد م خ ان ال ان ذل و ا  ة ل ا ات الاج أم ة العامة لل س ال
ارخ  ان على رأس  ١١/٢/٢٠٠١ب ل على أنها  ة لا ی س ی عام ال جه إلى م ال

م ل في ذل ال لها  الع ة ع ل وتق ال على ف وفها ع الع ه ع أك م ا ی ون
ام  ء اس ة م س اع ه ال ة ما ادع س في ع ال ها و ن ض ع ة ال س ال
مة  هاء خ ان ادر  ار ال ة الق ه ال  ن ما خل إل ة، وم ث  ل ال

ة إ قالة ال ة الاس اف ق اداً ل ها اس ن ض ع لاصاً سائغاً لا ال ع اس ا  ن
الأوراق اب  ن أو ال ه للقان الفة  ه  ،م ن  ع عي على ال ال ن ال وم ث 

ه  ز إثارته أمام ه اًن لا ت ض لاً م ن ج و أن  ع اب سالفة ال لا  الأس
ة"   .)٢٢(ال

                                                 
ا في ٢١( ة الإدارة العل ع رق ) ح ال ة  ٧٨٧٠ال ة ٤٩ل ل ادر   .٢٨/٤/٢٠٠٧ق ال

وني  قع ال   .www.atefasalem.netم
ع رق ٢٢( ة ال في ال ة  ٧٠٢) ح م ة  ٢٠٠٤ل ل ادر   ١١/٤/٢٠٠٥إدار ال

ن، ج اء والقان لة الق ر في م ة  ٢م اً  ،١، ص٣٣ل ة وا ن عة القان س ر في ال م
ام دولة ال  عات وأح ة(ل ون عة ال س جع ساب ،)م   .م
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١٩٩٠

أنه ره  ة ح آخ مق ا ق ذات ال ا ك ان ذل و ا  ه "... ل ن ما ن
ال  ع ع إساءة اس اً  ه م م ار إنهاء خ ر ق ه أنه أص عي عل ال إلى ال ال
ه ل إلا  إعادة تع ادر  ار ال الق ار  ا الق اف بها ث عاد وس ه ة والان ل ال
ة  ل ه، وأن الإدارة ت وجه ال ل على ص ة دل سلاً خل الأوراق م ث لاً م ق

ه لل ال العامة في ق وع م م ر ع ار ال ي ع الق ق ه وه ما  ها م
ار  ج ق ائ العام  ل لل فة و اقه ب ع إل ال على ذل وال  ه ال ل  اس

ل رق  ادر في  ٥٢/١٩٩٠وز الع ح ال ار ال اً للق ی ول س ة تع ج ا
ه" ٢٨/٩/١٩٨٩ م   .)٢٣(إنهاء خ

ا ق ق م اب وه ان ال أنه "إذا  ره  ة في ح ثال مق ة ال ال
ه م  ن ض ع قل ال ه ب ن  ع ار ال رت الق هة الإدارة أص م الأوراق أن ال
أن  ا ال ها في ه ل سل ع فة م إدار معاملات، وأنها ل ت رس إلى و فة م و

اني م أجل قل ال ع ال ني ال ش ض القان اته للغ ل أو مق ه  صالح الع
عاده ع  ارها إ ق ت  ف بل ق ل ال عة ع ای  اً م ت و واض وه على ما ی
اب  هة الإدارة م أس ه ال ا أوض ع ه وذل ح فة إدارة إل اد و ر وس ال

ر  ل دون ع غ ع الع ه، وحاصلها أنه  ال ار إل ار ال ارها للق ا  إص
مة  ق او ال د ال لاً ع تع ر ف م  ال ارج ولا یل م أسفاره إلى ال
ة ل  ه أنه ت عق ع اً، و ه تأدی اءل ج إن ص م ر ت ه، وهي أم ض
ناً، وذ  رة قان ق اءات ال اع الإج ه دون ات ن ض ع ا أنه وقع على ال ن  رها القان ق

ن  ع إساءة خل ال ال اً  ر م ه ق ص ن  ع ار ال اً إلى أن الق ی ه س
ا  ناً  ة قان ن صائ ال إلغائه، فإنه  اء  ة ورت على ذل الق ل ال ال ع اس

ع على غ أساس ه  ال عي عل   .")٢٤(ى معه ال
                                                 

ع رق ٢٣( ة ال في ال ة  ٢) ح م ة  ،١٩٩٤ل ل ادر  اء ال ات رجال الق ل
ة  ١٢٠/١١/١٩٩٥ ن ل اء والقان لة الق ر في م د  ٢٣م ر في  ١٤ص ،٢الع اً م وأ

عة ال س ام دولة ال ال عات وأح ة ل ن ة(قان ون عة ال س جع ساب ،)م   .م
ع رق ٢٤( ة ال في ال ة  ١٥٠) ح م ة  ٢٠٠٥ل ل ادر  ات  ١٠/٤/٢٠٠٧إدار ال و

ع رق  أ ال ة  ٢١٧ال ة  ٢٠٠٦ل ل ادر  عة  ،٢٧/١١/٢٠٠٧إدار ال س ر في ال م
عات وأح ة ل ن ة(ام دولة ال القان ون عة ال س جع ساب ،)م   .م
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  المطلب الثاني
  ةوسائل الإثبات غير المباشرة لعيب الانحراف في استعمال السلط

ات  ة م خلال وسائل الإث ل ال ال ع اف في اس الأصل أن ی ع الان
ة اش اً  ،ال ع م ه أو ملف ال ن  ع ار الإدار ال ها ب الق اء ما تعل م س

اه ها وذل على ن ما أوض ل  ،الأوراق ال  ا الع ب ات ه ان إث ا  ول
ی م ال فه الع سائل ق ت صل ال احاً للقاضي الإدار ال ن م ا ق لا  ات م ع

اف م خلاله ل  إلى الان ة دل ل م  ،إلى ث اء الإدار في  سع الق ا فق ت ل
ةً  ة ر اش ماً في ذل وسائل غ م اف م ات ع الان م وال إلى إث

ا الع ب به ار ال م إفلات الق ه في ع ل ح أجاز لل ،م ع ب عي أن 
ا الإدارة  ا ي م شأنها ال في ن ائ ال عة م الق ل  ي ت سائل وال ال

ار الإدار  ار الق ها م إص ائ  ،وسلامه غای ه الق ات ع ه ء إث قل ع  ی
اف في  ،إلى عات الإدارة ذاتها ع ع الان ة على وق ل اع ذل ق فإن ف

ا ع عىل اس ات ال ل اً  ل ة وت ل   .)٢٥(ال

                                                 
ة) (٢٥ الع ش ا ع اء الإدار  :د. إب عارف لل ،الق أة ال رة ،م ، ٢٠٠٦عة  ،الإس

   .٥٦٧ص 
م على  -  ق روس،  قي م لاص عقلي م ا أو اس ة اس ل ة هي "ع أن الق ر الإشارة  وت

ا اه ة ر ب واقع إح ل ع أو  ع ها ال لة، ی عل ه لالة على واقعة أخ م مة لل معل
م بها القاضي".  اونة:ق الع ال فى ع ار  د. م ة الق و م م ات ع ة لإث ائ ائ الق الق

قافة لل ه دراسة مقارنة" دار ال ن  ع عة الأولى، ،ال ان، ال دت  .٥٢، ص٢٠١١ع ولق تع
فات ة تع ها  الفقه للق ا ك أم اس ي ی ائ ال أنها "تل الق ع  فها ال ة، فع ائ الق

اتها"  ة وملا وف الق ها م  ج:للقاضي،  ف ف اد  د. ت ات في ال اع الإث ق
عة  رة،  ة الاس ام قافة ال ة ال س ارة، م ع الآخ  ،٢٠٧ص ،١٩٨٢ال فها ال وع

ي ائ ال اتها".  أنها "هي تل الق ة وملا وف الق ها م  ل ی القاضي، و ق ك ل د. ت
ر  ه زاق ال ال ،  :ع ي لل اث الع اء ال ، دار إح ی ني ال ن ال ح القان س في ش ال

عة  وت،  اني، ب ل ال ه القاضي ٢٢٩، ص ١٩٥٦ال أنها "أم  فها رأ ثال  . وع
ه  ة ل ر أخ ثاب ة" م أم قفي دع مع ان م ة، د. سل ن اد ال ات في ال ل الإث : أص

عة   ، ون ناش  .٢٥٢، ص١٩٥٢ب
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١٩٩٢

ع ان  ة  ل ال ال ع اف في اس ل الان اء الإدار في تل دل سع الق فلق ت
ه ذاته أو في ملف  ن  ع ار ال اف في الق د الان ل على وج ل كان یل ال

ع  عة  ،ال ه في م ه ع أ   ه م الأدلة  ب ح جاوز ذل الى غ
ائ ه الق ي أحا  وف ال ه وال ف قة ت ار و ور الق ة ص ل في  ة ت  ال

ل عق افع ال ام ال ر وانع ائف دون م ت ب  ن الإدارة م بل انه ق سار إلى  ،و
ر  ة ت عي الى الإدارة إذا قام ق ات ع ال ء الاث قل ع ي ب ع إذ ق ة أ خ

ل ی .)٢٦(ذل ة وح انه ق ت ائ ائ الق ازة الأوراق فإن الق اع عادة م ح  ال
احة له لة ال س ة ال ار  ،تع في حالات  ة الق ات ص ء إث قل ع اها ی ق و

ق  ئٍ ب لفها القاضي الإدار ع اهل الإدارة ح  اع إلى  اهل ال الإدار م 
ح بها ادعاءات ال ات و أوراق ت یها م م    .اعما ل

اع  ر ام أن لها "أن تق ة  ا ال ة الإدارة العل ا الأساس ق ال وعلى ه
ار لا  إلى  ل على أن الق ل عي، لل مها ال ق ي  ائ ال زارة ع نق الق ال

ة العامة" ل أنه  .)٢٧(ال لها " ق أن  ا ال ة في ه ة ال ال ا ق ق م ك
اً أ ر أ ق ضع دون م ال ه قاضي ال قل  ا  ائ م د والق ه ال ال ی أق ن تق

ه  ا ان اس ى  ائ م ه م الق ا  ة ال  ه ولا شأن ل معق عل
  . )٢٨(سائغاً"

                                                                                                                       
ها   -  ل عل ان  اناً  ها وأح ا اس م  ق ة إلى القاضي ال  ة ن ائ ائ الق ولق س الق

ع  ضع ال ة، لأنها ت م م ض ائ ال ة لأنها تق ،الق ائ ال ات الع أو الق ل إث
عها  ال ج وانة: في الأح الع ال فى ع ار د. م ة الق و م م ات ع ة لإث ائ ائ الق الق

ه "دراسة مقارنة" ن  ع ، ص ،ال جع ساب   .٥٢م
اشة: )٢٦( اس ع ولة د. ح  ل ال اء م ار الإدار في ق عة الق س اني ،م ء ال ون  ،ال ب

ى  ،١٢٧١- ١٢٧٠، ص ٢٠١٠عة  ،ناش ع ا:وفي ذات ال الع ش ا ع اء  د. إب الق
جع ساب ،الإدار    .٥٦٧ص ،م

ع رق  )٢٧( ا في ال ة الإدارة العل ة  ٦٥٠ح ال ة  ،ق٢ل ي  ،٧/٦/١٩٤٩ل  ،٣م ف
ء   .٩٣٠ص  ،١ج

ع رق  )٢٨( ة ال في ال ة  ٥ح م ال، ١٩٨٧ل ة أح ار ،٢٩/٦/١٩٨٧ل لة  م ه  إل
ادرة م  ن ال اء والقان ة و الق ائ راسات الق ةمعه ال لل ن ولة ال ،القان ل ب  ،وزارة الع

ة  ة رق  ،١٥ال اني، قاع د ال   .٢٥٢، ص٧١الع
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ا ق ذات  ه "ك ی لها جاء  ة  ح ة ال ضع سل ة ال إن ل
ی الأدلة  ع وتق قائع في ال ل وفه ال هات وحة عل ات ال ائ وال  ،والق

ها  غ معق عل اف بها  لة أو الان ال ال ع ی ع إساءة اس ق قل ب وانها ت
لاصها سائغاً و  ان اس ا  الأوراق"ال ه  ل ثاب اً م أص   .)٢٩(م

عاملة  ق الإدارة في ال ة إذا ما ف ل ال ال ع اف في اس ائ الان اف ق ا ت وه
، ب ار الإدار ار الق ل لإص عق افع ال ام ال ة، أو ع انع ن ه القان اك اوت م  م ت

ا ق ی القاضي  ها،  جهة ض اً م الادعاءات ال قفاً سل ف الإدارة م أو ع وق
اف الإد ة على ان ي نف بها ق ة ال ار وال ار الق وف إص ة م  ل ارة 

ارها   .)٣٠(إص
اء عل اليو ال وع  ل إلى أرع ف ا ال ا تق ه م ارتأی    - :ى ما تق

ع الأول اثلة الف الات ال عاملة ب ال قة في ال ف ة ال   ق
اني ع ال ل الف عق افع ال ام ال   انع
ال ع ال ي م الادعاء الف ل ة ال ال   ق
ع ا ع ال ه الف ف ار وت ار الق ات إص وف وملا ة    ق

  رع الأولالف
  قرينة التفرقة في المعاملة بين الحالات المتماثلة

أ  ا ال س ه ن، و اواة أمام القان أ ال ة على م ول اث ال ی م ال ن الع
ن  ة في ت دولة القان الغ الأه ا له م دور  ول ل ی م ال وم  ،في دسات الع

                                                 
ع رق  )(٢٩ ة ال في ال ة  ١٦٧ح م ة  ،إدار  ٢٠١٠ل عة  ،٢٢/٥/٢٠١٣ل س ال

عات وأح ة ل ن ة(ام دولة ال القان ون عة إل س جع ساب ،)م    .م
اشة )(٣٠ اس ع ولة :د. ح  ل ال اء م ار الإدار في ق عة الق س جع ساب ،م  ،م
وانة .١٢٧١ص فى ال ه :د. م ن  ع ار ال ه الق و م م ات ع ة لإث ائ ائ الق جع  ،الق م
ها ٧٤ص ،ساب ع ش .وما  الله ال اء الإدار في دولة الت :د. ع جع ساب ،ر الق  ،م
ها ٤٦٠ص ع ارات الإدارة .وما  س في دع إلغاء الق : ال ی ال ال عارف  ،د. سامي ج أة ال م
رة ،لل عة الأولى ،الإس ها ٧٦٣ص ،٢٠١٤ ،ال ع ج في . وما  اح محمد: ال الف د. علي ع

اء الإدار  لاء ،الق ف .٤١٤ص ،١٩٨٢ عة ،رةال ،م ال ه ال اء  ،د.  ة الق رقا
اء الإلغاء " ال الإدارة العامة " ق ة ،لأع ة الع ه ة ،دار ال  دادو. ٢٦٨ص ،،١٩٨٤ عة ،القاه

ارات الإدارة :س ة في الق ل ال ال ع اف في اس جع ساب ،الان   .٨٣ص  ،م
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ر دولة ال سات دس ه ال اده، فق  ال ،ب ه ی م م أ في الع ا ال أك ه
عاون  ع، وال اواة دعامات ال ة وال ل وال عة على أن (الع ا ادة ال ن ال

ادة ( ا جاءت ال  ( ا اح ب ال ر ل على ذل إذ ٢٩وال س ) م ذات ال
اوون ل  ة، وه م ان امة الإن ة في ال اس اس س ن في ن على أن (ال القان

ه في ذل  ال أو الأصل أو  ات العامة، لا ت ب اج ات وال ق وال ق ال
( ی   .)٣١(اللغة أو ال

اواة  أ ال ان الإخلال  ا  ا  ،ول ب به ار الإدار ال لان الق د إلى  أن ی
اواة ب م ال ات ع اناً إث ع أح ن، ب أنه ق  ه القان الف ا الع الع ل ه

اف في  ار لع الان ن، ومع ذل ی القاضي الإدار إلغاء الق ه القان الف ل
ة ل ال ال ع اد ،اس عاملة ب الاف ان م شأنه ال في ال ا  ،اذا  ن له دون ان 

وع ر م ار الإدار  ،ال أساس أو م ر للق م ال ال ف  ،إذ انع اء ت وان
ع الآخالإدارة عل اب ال اس على ح ع ال ع و أساس  ،ى ت  غ مق دون م

الح العام  افاً ع ال ع في ذاته ان الح العام  ر م ال ار ق ص ن معه الق
ه اً    .)٣٢(م

ة  ائ ام الق ی م الأح ي في الع ه ال اء الإدار ال ون ولق جاء الق
اواة ال أ م ي ت على م ام أن ال ه الأح ت ه ا أمام جهة الإدارة واع

ة ل ال ال ع اف في اس ر الان رة م ص ع ص أ  ا ال   .الإخلال به
لها ق ة  ا ال ة العل ة الإدار ي  ح ق ال الة تق ان الع ا  "ل

ي ح ه وتق ا وما عل ه ل م ة في  ما ل اف على الع اواة ب ال قة ال
ا فإن  ه ار الأصلح م ى  الح العام ح اً لل خ ة ت اد ال عة  وح م ة في ذل ب م
ب لأح  ي ما ه م ف في تق أل ام غ ال ة والاه ه ال اف ع ه الان
ف  ب لل ق ما ه م ق ذاته في ت اخي في ال ه مع ال ف وح الأدلة ض ال

ا أته اءته م هالأخ وتل ب ا ،  ة  ل ه اد أ ال ل وع الإخلال  ی ع ال
                                                 

ادت ( )٣١( ر ال ٢٩ ،٧ن ال س ارخ ) م ال ادر ب   .١١/١١/١٩٦٢ي ال
ش )٣٢( اب ال الله ح اء الإدار في دولة ال :د. ع ر الق جع ساب ،ت وفي  ،٤٦٦ص ،م

ى ع ،  :ذات ال اب جع ال ، م اء الإدار في دولة ال : الق ی ال ال د سامي ج د. م
اء ا ،.٣٦٣ص : دع الإلغاء امام الق ة لل ،لإدار د. محمد ماه أب الع ق رات ال  ،ال

وت اني ،ب اب ال   .٨٥١، ص ١٩٩٨عة  ،ال
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ال ع ا إساءة لاس اف وه اواة ب ال ة" وال ل ة الإدارة . )٣٣(ال ا جاءت ال ك
لها إن ق ی  ها" :ل على ذل في ح ح ارات الإدارة ص ع  –الأصل في الق

اف بها م الع ة أو الان ل ال ال ع ار الإدار إساءة اس ة في الق  –ب الق
فه اف –تع ن ل الإدارة ق الإساءة أو الان ار وصفاً  ،أن  ف م الق  ته

ن  ه أو  ا اة آخ على ح ا قام م ش أو م الان ة العامة ؛  ل آخ غ ال
لة ة العامة  ل ها لا  لل اته –اع ء إث ل –ع ل ه إقامة ال ه  على م ی عل

ات الإدارة" ل ه  ا اضه لارت اته فلا  اف   .)٣٤(وث
ة في  ا ال ة الإدارة العل ه ال أ ما ق  ا ال ة له ی قات ال وم ال

امها ادات  ،أح أح ة ال امعات وأكاد ال رس  ائف ال أن "شغل و ه  ح جاء 
غل  ون إعلان م  ا ی في الأصل ب ی م إن اع رس ال ائف ال ن و

ناً  ة قان ل و ال ة ال ه  اف ف راه وت ن على درجة ال ل ی  ی ال ع ال
ة  س ان حاجة ال و و ه تل ال اف في أ م فة، فإذا ل ت غل تل ال ل

فة  غل ال هل ل ار م ه م ة اخ ها  ة تع الإعلان ع ة قائ  لا العل
ة  ل ع ال و وت ه ال فى ه م إلا م اس ق ز للإدارة أن تع م ب ال
اج  ش ع ف الإن ل ال ار أف ة لاخ ی ة تق ل أن  ا ال ة في ه ال
ق  ف م ورائها ت ه ا اس ة إن ل ه ال ع ه ح ال ا م شح.. وح ي لل العل

لة في ة العامة ال ل ال  ال ال تعل الأج لى اس ي ت اص ال ل الع ار أف اخ
ي اه العل ص ب ، والارتقاء  اف الف اواة وت أ ال ام  ق الال وفي ذات ال

ة فة العل غل ال ش ل ه  ،ال اً على س ارها قائ ل جاء ق م ب فإن هي ال
ن، ون هي حادت  ام القان ح أح فقاً مع ص ة وم ل ق م ف ت ه ع ذل واس

ارها  نه وقع ق ل ف ة ل  ن اك القان ار ال ه وه ع ش  ارها لأح ال اخ خاصة 
ة" ل ال اف  ع الان اً  ن وم الفاً للقان   .)٣٥(م

                                                 
ع رق (٣٣ ا في ال ة الإدارة العل ة  ٢٤٦) ح ال ة  ،ق ٦ل ل ادر   ،٢٤/٦/١٩٥٣ال

ي  ء، ٧م ف   .١٧٧٣ص  ،٣ج
ع رق ٣٤( ا في ال ة الإدارة العل ة  ٦٦١٦) ح ال ة٤٤ل ل ادر   ،٦/٢/٢٠٠١ ق، ال

ي    .٧٩٥ص ،١ج ،٤٦م ف
ع رق ٣٥( ا في ال ة الإدارة العل ة  ٣٨١٣٧) ح ال ة  ٥٤ل ل ادر  . ٢٤/١/٢٠١٠ق ال

وني  قع ال   .www.atefasalem.netم



  مجلة علمية محكمة                               المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٩٩٦

ة ال في أح  ، فق ق م اء الإدار في ال أما على صع الق
ر  ق لها "م ال ق امها  ف جهة الإدارة  أن أح ة أن ت ه ال اء ه في ق

ل أو ان على ت  عق ه ال ة فإذا اق س ل ال ال ع اً م إساءة اس ن خال
الح العام  ع وأساس م ال غ مق ع الآخ دون م اب ال اص على ح ع الأش ب

ل ال ال ع ع إساءة اس اً  ن م أن  ا ال ارها في ه   . )٣٦(ة"فإن ق
لها ق ة  آخ لها  ا ق ذات ال ادر م  ك ه ال ن  ع ار ال "أن الق

ل بها خارج أوقات  ادة خاصة للع ح  ف خ له  ال ه  ل ف  هة الإدارة ب ال
اصة  ادة ال له في ال ي ارتأت أن ع ة ال ی ق ة الإدارة ال ل ع ل ي  س وام ال ال

عة ع عارض مع  اب م الأوراق أنه حاصل على ق ی في في ح أن ال له ال
اص  عائلة  اه اخ ح م راه وأص اص في  العائلة وعلى ال شهادة الاخ

زار رق  ار ال ة في الق ل و ال افة ال ف ل ة  ٣٩٣وأنه م اح  ١٩٩٨ل ال
وام ال ادات خاصة خارج أوقات ال ح  ف اء ال  يللأ اخ  ،س ة ال وأن ل

ع الآخ  اخ لل ی ال اء وت ع الأ اخ ل ح ت س لها وأن وافق على م
، وأن  ه ه و اواة ب أ ال ل  ا  ات  ام ال ن ب ل ع اء  ع الأ رغ أن ج
له  عة ع عارض مع  ي لا ی س وام ال اصة خارج أوقات ال ادة ال له في ال ع

ر على ال ه ق ص ن  ع ار ال ن الق ل و جه الأك ه على ال ا ه قائ  ال في 
اف بها ة والان ل ال ال ع إساءة اس اً  وع م   .)٣٧(..".س غ م

ه ی جاء  أ في ح ح ا ال قاً له ة ت ا ق ذات ال ،  ك ان ذل ا  "ل
ة واس ی ة تق ل ع  هة الإدارة ت ان ال ي و ة ال رجات العل عة في  ال

ها  لفة ومعادل راسة ال ات ال ها م م ة أو غ عاه الأج امعات وال ها ال ت
هة ودرس  ، غ أنه إذا ما  ال ها جامعة ال ي ت ة ال رجات العل ال

                                                 
ع رق ٣٦( ة ال في ال ة  ٣١٨) ح م ادر  ٢٠٠٩ل ة إدار ال ، ١٩/١/٢٠١٠ل

ام دولة ال  عات وأح ة ل ن عة القان س ر في ال ة(م ون عة ال س جع ساب ،)م    .م
ع رق ٣٧( ة ال في ال ة  ٣١٣) ح م ة  ١٩٩٩ل ل ادر   ٢٨/٢/٢٠٠٠إدار ال

ة و  ائ راسات الق ادرة م معه ال لل ن ال اء والقان لة الق ر في م ةم ن ل  ،القان وزارة الع
ولة ال د  ،ب ام دولة  ،٩٦ص ،٢٨س  ،١الع عات وأح ة ل ن عة القان س ر في ال اً م وأ
ة(ال  ون عة ال س جع ساب ،)م    .م
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ل سل امعات تقل ب ه ال ها ه ي ت ة ال رجات العل اول إح ال ها وت
رجات  ه هي م معادلة لأ م تل ال ه إل ا ان ة  ها مق ة وأض سل ی ق ال
عي، ودون ت  ض ل م امعة  ها م ذات ال اصل عل افة ال ة ل ال ة  العل
م الأم معادلة  ل ة، وم ث اس ض ا م عادلة ت على أس وض ه ح إن ال ب

ع ة ل رجة العل امه  تل ال ورة ان ة وض ن ه القان اك اثل م ها ل اصل عل ال
ال  عاد ی ل أو اس قة أو تق أو تف ا تف ة دون ن ة القان اء تل القاع عاً ت ل ج
قه في معادلة  فاع  ناً للان هل قان اره م اع اواة  ة م حقه في ال رة ت

اه ن إ ي  ة ال رجات العل اف ال اواة وت أ ال ل إخلالاً  غ ذل  ل  ا والق
ح  ف عل ال اب م الأوراق أن م ال ان ال ل و ان الأم  ى  ص. وم الف
امعة  عل داخل ال ام ال امعة، وأن ن ه ال لاً ع ه ف اناً م ع  ة لا  امعة القاه

ة ال قا ع ل أ، و ة لا ت ة واح ل وح ا  عل العالي إن امعة ذاتها ووزارة ال
ة  ل س م  ر ال ل على درجة ال أنفة ق ح ان ال ة، و رة م الع ه
زارة  عادلات ب ة ال ها م ل ة وهي شهادة س أن ت معادل امعة القاه ارة  ال

ل م ت ب ة وما ی رجة العل ع تق ال ولة ال  عل العالي ب ق م ال  ال
ها  ي ت هادات ال ا معادلة ال و وض فائها ل ة واس ها للأس العل ق ا م

ار رق ( الق اردة  ام ال ع الأح الي لا ت ال ، و ة ٢٠جامعة ال أس  ٢٠٠٠) ل
ق  اء، ل ة اب هة الإدارة ال ها ال ي ت ة وال هادات العل ا تق ال وض

هادة س ه ال ها ه ي ت هادة ال ع في معادلة ال ادلة م  اً ت معه ال اً س
ى ع م  ق عق وت ا ل لها أن ت رة لها،  ق امج ال امعة وف ال وال ال
ها  ة له وفقاً ل ان امعة ال هادة م ال ل على ال و ال ال ل فاء ال اس

ار اع رة،  ق ة ال راس ها ال ام ها و امعة وح ه ال الأساس له ه   ،أن ذل م أم
هة الإدارة معادلة شهادة  سوذا رف ال ر ال أنفة م  ال ها ال ل عل ي ح ال

أنف  الإلغاء وذ خالف ال ال اً  ن ح ارها  ة، فإن ق امعة القاه ارة  ة ال كل
إلغاء ق  اء  ع إلغاؤه، والق ، فإنه ی ا ال هادة ه ف معادلة ال هة الإدار ب ار ال

ت على ذل م آثار" أنفة مع ما ی ها ال ل عل ي ح   .)٣٨(ال
                                                 

ع رق ٣٨( ة ال في ال ة  ٤٠٢) ح م ة  ٢٠٠٧ل ل ادر  ، ال ر  ٩/٢/٢٠١١إدار م
ن عة القان س ام دولة ال في ال عات وأح ة(ة ل ون عة ال س جع ساب ،)م    .م
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  الفرع الثاني
  انعدام الدافع المعقول

ة  ل ود ال ره وفي ح ح ی امه على س ص ض  ف ار الإدار  ان الق ا  ل
ق ،العامة ارات الإدارة  اء على ذل فق زودت الق لامةو ة أو ال ه  ،ة ال وه

ار إدار  ل ق ض سلامة  ة عامة تف ة أصلها م م ف ة  ،الق ة  وهي ق
ات   .)٣٩(الع قابلة لإث

ع  ل و ارتها ت الى دوافع معق ارها لق د إص د ذل إن الإدارة وهي  وم
ة العامة ل ق ال علقة ب وافع م ن تل ال   .أن ت

ال وتأس ع اف في اس د ع الان ل القاضي على وج اً على ما س فق 
ار الإدار  ار الق ل لإص عق افع ال ام ال ة م خلال انع ل ارات  ،ال ان الق لأنه وان 

ققة  وعة وم رت م ار أنها ق ص اع ة وذل  ة ال ق عه  ر م الإدارة ت
الح العام افع  ،لل ام ال اف إلا أن انع اع على ان ة في ی ال ل ق ل ق  عق ال

ة إلغاء ال ها وم ث ت على القاضي مه ال سل ع ار الإدار الإدارة في اس ق
ا الع م به ص   . )٤٠(ال

ال  ع اف في اس اب وع الان ام الأس ل ب ع انع م ال اعاة ع ومع م
ة ل م إم ،ال اء الإدار في حالة ع ال فإن الق ار الإدار ع  ان الغاء الق

ه ن  ع ار ال ه الق ل  إل د أ دافع معق م وج ه ع ق نف فإنه  ،ورأ في ال
ل عق افع ال ام ال إلغائه لانع ي  اف في  ،ق ع الان اً  ار م عل الق ما 

ة ل ال ال ع ا ،اس ة دون أس ة أك م م ف في ال ي م ال ذل ت ب وم
اء ق لة أو  ج ة أو معق   .)٤١(واض

                                                 
سى ال) د. أح (٣٩ ی م ن الإدار  :ال ات في القان ة الإث ي ،ن ة ،دار الف الع  ،القاه

  .٨٩ص  ،٢٠١٢
، ص٤٠( جع ساب ال الإدارة، م اء الإدار لأع ة الق ف: رقا ه ال . وفي ذات ٢٦٩) د. 

ى ع ارات الإدارة دودا :ال ة في الق ل ال ال ع اف في اس : الان جع ساب ،س   .٨٧ ،م
اء الإدار ٤١( : دع الإلغاء امام الق جع ساب ،) د. محمد ماه أب الع وم  ،٨٥٠ص ،م

ی اء الإدار في دولة ال :ال : الق ی ال ال د سامي ج جع ساب ص  ،د. م د.  ،٣٦٣م
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ت  أنها ق س اء الإدار في م وال نلاح  ام الق لاع على اح الا و
ة العامة وأن  ل ق ال عل ب ع أن ی ار ی ار الق افع لإص ه أن ال ها م اح

ت ق ل اع ت م ذل ال اره، فإذا انع ل لإص ار ذا دافع معق ة على ن ذل الق
اً  ر م ار ق ص ن معه الق ا  ها م ل اف الإدارة  اف في ان ع الان

ة. ل ال ال ع   اس
ه "وم ح أن  ة في ح لها جاء  ا ال ة الإدارة العل ح ق ال
ة  اب وا مة هي أس ه ال ا أف ع ن ح ع ار ال ها الق ي قام عل اب ال الأس

لح س ة العامة  ،ا لهلا ت ل افع م ال ر ب ه أنه ل  فاد م الأم ال 
ل إلغاؤه  ع ل ةو ل ال ال ع ء اس ا  نه م   .)٤٢("ل

أن " ة  ا ق ذات ال هاك ارات الإدارة ص ع إساءة  –الأصل في الق
ار الإدار  ة في الق ب الق اف بها م الع ة أو الان ل ال ال ع فه أن اس  تع

ار وصفاً آخ غ  ف م الق اف  ته ن ل الإدارة ق الإساءة أو الان
ا ن  ه أو  ا اة آخ على ح ا قام م ش أو م الان ة العامة  ل ها لا ال ع

لة ة العامة  ل   .)٤٣(" لل
ة ال  ، فق ق م اء الإدار في دولة ال أما على صع الق

ه ة  لها جاء  اً م إساءة  ال ن خال ف جهة الإدارة  أن  "إن ت
اص على  ع الأش ل أو ان على ت ل عق ه ال ق س ة فإذا اف ل ال ال ع اس

الح العام ع أو أساس م ال غ مق ع الآخ دون م اب ال ا  ،ح ارها في ه فإن ق
ع إساءة اس اً  ن م أن  ةال ل ال ال ل .ع ل إن ال . وذل على س م الق

ئي  خ ال و اللازمة لل عاً ال ى م ه وق أض ن ض ع م م ال ق ال
حة ق امعة ال اء ال عل  ،إن اره  افقة على إص هة الإدارة رغ تل ال فإن رف ال

                                                                                                                       
ا ع اء الإدار إب ا: الق جع ساب ،الع ش ى ،٥٦٩ص ،م ع  :دادو س :وفي ذات ال

ارات الإدارة ة في الق ل ال ال ع اف في اس جع ساب ،الان   .٨٧ص  ،م
ا٤٢( ة الإدارة العل ع رق  ) ح ال ة  ١٢٦١في ال ة  ،ق ٦ل ي  ،٢٢/٤/١٩٥٤ل م ف
ء  ،٨   .١٢٨٨ص  ،٣ج
ا) ح ال٤٣( ة  ٦٦١٦ع رق  ،ة الإدارة العل ة  ،ق٤٤ل ي  ،٦/٢/٢٠٠١ل  ،٤٦م ف

ء    .٧٩٥ص ،١ج
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لاً  ن ف اقع والقان دده في ال اب ب ا غ قائ على أس ارها ه اف ق الان ه   ع وص
ع أو  غ مق اثلة ودون م الات ال عاملة ب ال قه في ال ه م تف ا ی عل ل

الح العام   .)٤٤(..".أساس م ال
  الفرع الثالث

  قرينة الموقف السلبي من الادعاء
ة على  لامة وتع قائ ة ال ق عه  ر م ارات الإدارة ت ه أن الق ل  م ال

اب ص امها ،ةأس ازعة في  أن ال د صاح ال ة  ،وللف ائ ال وتق الأدلة والق
ها ی ر القاضي م ج ق ي  رات  ،لادعائه وال ان ال فات للإدارة ل ه إلى الال د  وت

ارتها ار ق ها في إص ت إل ي اس   .ال
د إل ار لا ی ة الق م ص ل على ع ل ال عي  ام ال د ذل أن  ى نق وم

اً  ة نهائ ها ،الق ح ح في ذل ل ا  ات ،ون ء الإث ل ع ق الي ی ال اً  –و ق م  –م
ار ة الق و ات م إث ئ  م ع ي تل عي إلى عات الإدارة ال   .)٤٥(عات ال

ها، فإذا تقاع  ال سل ع اف الإدارة في اس ف ان عي وقائع ت فق یُ ال
ارها وات قائعالإدارة ع إن في تل ال م ما ی اً دون أن تق قفاً سل اع ذل  ،ت م

ة ل ال ال ع اف في اس اف الان ة على ت   .)٤٦(ق
ات ة عامة للإث ان تل الق ا  ال  ،ول ع اف في اس ال الان اء في م س

ار الإدار  ب الق ي ت ب ال ة م الع ة أو غ ل ه في  ،ال داد أه إلا أن دورها ی
ة ل ال ال ع اف في اس ال ع الان ا الع م  ،م ه ه ا ی  اً ل وذل ن
ة ع الغ ال اً  اته أم عل إث   .عة خاصة ت

ا  ه "ل أك على ذل  لها جاء  ا  ل ة الإدارة العل ولق جاءت ال
ة ل  ه في ال ار ت ل على أن ق ل ة لل ائ ع م ق عي ق اب كان ال یُ على أس

                                                 
ة ٤٤( ل ادر  ة ال ال ع رق ١٩/١/٢٠١٠) ح م ة  ٣١٨،  ر في  ٢٠٠٩ل إدار م

ام دولة ال  عات وأح ة ل ن عة القان س ة(ال ون عة ال س جع ساب ،)م    .م
ن الإدار  ال ) د. أح(٤٥ ات في القان سى: الإث ی م جع ساب ص ،ال    .٩٠ –٨٩م

)٤٦ ، جع ساب ، م ار الإدار ة  لإلغاء الق ل ال اف  فة: الان ع خل ال الع ع ) د. ع
ف .٣٥٨ص ه ال ى: د.  ع ال الإدارة العامة ،وفي ذات ال اء لأع ة الق جع ساب ،رقا  ،م
  .٣٦٩ص
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ق  ض ل ع مة ع ال ع ال ة العامة وق ام ل اً على أساس م ال عله قائ ت
ها، ف ث  لاع عل اعها للا ة ای ل ال ي  لفات ال م ال ائ بل ول تق ه الق ه
ع  ه م أوراق ال ا ت ه  مة وتعق عل اع ال ر ام ة أن تق  ،ن لل

زارة  وذا ل ت ار ال م اخ ة وأن ع عي في ال ك ال رات ل ه الأوراق أ م في ه
ة  ل أ في ع ة إن ه إلا خ ة العل فا نه في ال ل ف ه زملاء لا  لة عل له مف
ن  الفا للقان ة م ار ت ن ق ة العامة ف ث  ل ال ار  د إلى الإض ار ی الاخ

ع علاوة على ه م إساءة اس ةما  ل   .)٤٧("ال ال
ات  ء الإث ة ع أن "قاع ه  رت  ا جاءت ل على ذل في ح اخ لها ق ك

ازعات الإدارة ال ال لاقها في م عي لا ت على إ أساس –تقع على عات ال
،  - ذل ع اس في ال لفات ذات الأث ال الأوراق وال ف في الغال  أن الإدارة ت

د ذل أن الإدارة ع  م ة في ال ات ال ق الأوراق وال مة ب ن مل  –ت
الح  ة ل ات  ق اع أو فق تل ال ها في ض تقاع الإدارة ع ذل أو ت

ات على عات الإدارة" ء الإث ع عي تلقي    .)٤٨(ال
ى ن جهة الإدارة  لها "... م ق ی لها  ا جاءت ل ذل في ح آخ ح ك

و م وعا غ ة،  ات ت ن ال اب ووضع الأوراق وال دت إلى جادة ال
ة" ع ح إسقا تل الق   .)٤٩(ال

اء ون  ام الق ا نلاح أن أح ، فإن ولة ال اء الإدار ب أما على صع الق
ع، إلا ل حاس وقا ة  ه الق ع الأخ به ح وواضح  أ ص ا  ج عل  ل ت

                                                 
ع رق  ) ح٤٧( ا في ال ة الإدارة العل ة  ٥٢٥ال ة  ،ق ٦ل ي ،١٦/٦/١٩٥٣ل  ،٧م ف

ء    .١٥٨٢ص  ،٣ال
ة ٤٨( ل ادر  ا ال ة الإدارة العل ع رق  ١١/١/١٩٨٦) ح ال ة  ٧٩٥في ال ار ٢٧ل ق م

ادر  ا ال ة الإدارة العل رتها ال ي ق ة ال ن اد القان عة ال س ه  ة إل ، قاع ام ة ال ة ع نقا
  .٥٤، ص ٥٠رق 

ارخ ٤٩( ادر ب ا ال ة الإدارة العل ع رق ١٨/٤/١٩٩٩) ح ال ة  ٤٣٣١،  ق غ ٤٠ل
ارخ  ادر ب ها ال ا ح ر و ة  ١٢٩٩ع رق  ٢٦/١١/١٩٨٨م عة٢٢ل ة  ،ق، ال ال

ع ،١٦٧، ص ٣٤ ال الع ع لف د. ع ا  ه ار إل ة  لإلغاء  م ل ال اف  فة: الان خل
، ص جع ساب ، م ار الإدار ها ،٣٦٢الق ع   .وما 
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ه  لة ه قاته، وم أم ع ت احة في  ه ص ي أخ  اء ال ا أن الق ا لاح أن
امها  ة في أح أح ة ال ال ه م قات ما ق  لهاال ر في ق ق : "أن ال

ن رق  قان م  س ة م ال ام عة وال ا ادت ال اء ال أنه وفقاً لل ة  ٢٠ق ل
عاد  ١٩٨١ د م ع ح ازعات الإدارة أن ال ة ل ال ل ة ال ال ة  اء دائ إن

ق معه إعلام  ارخ ال ی ماً م ال ارات الإدارة  ی الإلغاء في الق ع  ال
ق بها العل ع  صاح ة ی ارات الإدارة ال ان الق ار، و الق أن   ال

ارات  ة أما الق م الح ال رها ال ي ت ات ال ة أو في ال س ة ال ال في ال
ع العل بها ع  ر ال ق اد بها ما ل  ار الأف ة ف العل بها ع  إخ د الف

اءاً  ة   ال اس ه الإحا ق  ار ال ی الق ي  ق ل ه العل ال د ب ق وال
ني  ه القان أن أن ی م اح ال ى ل ى ی ه ح اص ع ع املة شاملة ل رة 
ار  ف الق د ت ل م ه ولا  ع  قة ال ى ذل  د على مق ة له وأن  ال

قع على عا ا العل و ق ه ة ت ا العل  إذا على أنه ق ات ه ء إث ت الإدارة ع
حاً أمام صاح  ع مف عاد ال ل م اً و اف ع العل م اته ل  ل تفلح في إث

أن   .)٥٠("...ال
  الفرع الرابع

  قرينة ظروف وملابسات إصدار القرار وتنفيذه
ه وف مع ار الإدار  ار الق إص ة ت ع ،ق ت  قة مل ف   وق ی

ها ال سل ع اف الإدارة في اس ي  ،ان ة ال ار وال ار الق ب إص ل أسل ح ق 
اف ا الان ة على ه اتها ق   .)٥١(نف بها في 

                                                 
ة ال٥٠( ة  ٧٣ع رق  ،) ح م ة  ،إدار  ٢٠٠٠ل ها في  ٢١/١/٢٠٠٢ل ل ح و

ا  ان رق ع ة  ٢٥٠ ،١٩٩ال ة  ،إدار  ٢٠٠٠ل ل ادر  نامج  ٢٠/١١/٢٠٠٠ال ر في ب م
عة الق س ةال ون عة ال س ام دولة ال (م عات وأح ة ل ن جع ساب ،)ان قع  ،م ال

وني   . www.laa-eg.com :الال
ار الإدار (٥١ ة  لإلغاء الق ل ال اف  فة: الان ع خل ال الع ع جع ساب ،) د. ع  ،م
ى .٣٦٥ص ع ارات الإدارة دادو :وفي ذات ال ة في الق ل ال ال ع اف في اس : الان جع ،س  م
  .٩٠ص  ،ساب
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ار  ی م سلامة الق ة في تق اً، لأن الع راً مه ا ال ت ات به ل الإث و
وف ال ال ح، هي  اً أو غ ص ان ص ، وما إذا  ة الإدار ان قائ ي  ة ال اق

ه، إذ  اث م شأنها أن تغ وجه ال عل ع ذل م أح ا   وره، لا  وق ص
وف اللاحقة  ه، جعل أث ال ار وسلام ة الق و غ في مقام ال على م لا 
قة واللاحقة  ا وف ال ان ال اء في ال أخ الق اضي، ومع ذل  ف على ال ع ی

ار ف على الق ل تقار ال ان  ا ل   ، ا الع ات ه عي، لإث اً على ال ، ت
ه، أو  مها ض ئ الإدار على أث ش ق از، ث  بها ال ة م ت قة  ا ال
ع  اً  ن م ی  ق ا ال ل ه قة لها ص في الأوراق، ف مة سا د خ ج ل

ة ل ال ال ع اف في اس   .)٥٢(الان
ق ة وفي ولق اس ه الق ي على الأخ به ه ال اء الإدار ال ون  الق

ة الإدارة الع أن ق ال ا ال أن "ه ه  ا   لها جاء  ف ل ك ال ت
ه  ل ام ل ور أح ات وص ة م اء ع ع رفعه الأم للق ة  ع ث ت في ال

ة"ع د ل ال ال ع لاً على إساءة اس   .)٥٣(ل
ة الإدارة  ه ال ان ما ق  ة آنفه ال ه الق ة له ی قات ال ا أن م ال ك
اع م  قل ال ادر ب ار ال ة الق و لها "إن م م ق ی لها  ا في ح ح العل
، فإنه  ی اد ال ة أم ال ی ة إلى م ة وال ف واله ة وثائ ال ل ه  ف و

ادة ( ولة رق ) ٥٤قاً ل ال ال ن  ام العامل ال ن ن ة  ٤٧م قان  ١٩٧٨ل
الح العام  ق ال غاء ت ة في نقل العامل اب ی ق ها ال ارس سل فإن الإدارة ت
قاء في  ال ن للعامل ال في ال  اف العامة دون أن  ات ح س ال ومق

قل العامل ال غ الإدارة ب ة، فإذا ل ت فة مع ة و ه الغا ف ع ه الح العام أو ان
ن ق أساءت  ه، فإنها ت ال العقاب  العامل أو إن ل  لاً إلى ال قل س ت م ال وات

ة" و م ال ع ا ال  ادر على ه ار ال ص الق ا ی ها م ال سل ع   . )٥٤(اس
                                                 

ش٥٢( اب ال الله ح ، ص :) د. ع جع ساب ، م اء الإدار في دولة ال ر الق   .٤٦٠ت
ع رق ٥٣( ا في ال ة الإدارة العل ة  ٢٩) ح ال ة  ،ق ٢ل ل م  ،٢٠/٥/١٩٦١صادر 

ي  ء  ،٦ف   .١١٥٩ص ،٣ج
ارخ ٥٤( ادر ب ا ال ة الإدارة العل ة  ٢١٠٦٩ع رق  ،٥/١/٢٠٠٨) ح ال ار ٥٢ل ق م

انة ه الله أب س اص ع ال لف د. ع ه  ،  :إل جع ساب ، م ة وال ار الإدار في ال الق
  .٢٨١ص
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، ولة ال ة الإدارة ب ائ ة ال أما على صع ال  لها  فق ق م
فاءة  اس ال ف في الأساس ه ل فاءة ع ال ف م وضع تق ال ه "إن اله جاء 
امه  ارات في شأن م ال ف م اع هة الإدارة في ال ه ال  ما تل
اله، ون  أع امه  ة خلال  فا ه م  ته  ائها وما خ أ لاعه  ة واض ات و اج ب

رجة ع ی ال ق ال ال ی وضعه  كان تق ال اردة  اص ال ل ع م الع
ها لا معق عل ها  ود سل ه الإدارة في ح خ  ا ت ه ه م إلا أن ش ذل  ،ع

ة  ها ثاب ل ت ها م أص ة لها وع اص ص اً م ع ی م ق ا ال ن ه أن 
ان ذ ا  ة، ل ل ال ال ع ه الأوراق وخلا م إساءة اس ن  ع ان ال ال ، و ل

ضع في  ة ال ة م اق سل ل له ق خل في ن ائي وال ال لل الاب
رجة ض ل  ه ب ن ض ع ة ال فا ی  ع إلى أن تق اقع في ال لاص فه ال اس
 ، ا ال ه على ه فای ر تق  ل ی ه دل اه ة في الأوراق ولا   م وقائع ثاب

ها وأن دة ت ها أو واقعة م ل عل ق دل سلة ل  ال م اً له ه م أق  ،ما س ت
اج  ى ال وج على مق امها ال الفات إدارة ق ل م ق  ال ا أن ما ورد  لاس

في ق معه في شأنها أو  ،ال ه لل ن ض ع ف إحالة ال ا  وق خل الأوراق م
ها، ف اً ع ه تأدی اءل انة م ق  د في واضع ال ة وال قاده ال لاً ع اف

ام  ور أح لاً ال في ذل  ه، م ها ل اف ب ت ى ع وج ة لا غ ه ج
لان  ي إلى  ف ا  ه  ن ض ع ه و ال مة ب د خ ج ع ب ة تق عا ة م ائ ق

أی ال اءه ب ه على ذل ق ن  ع ، ورت ال ال ق ا ال ا ه ائي   الاب
ت على ذل م آثار، وه م ال  ه وما ی ن  ع ار ال ه م إلغاء الق هى إل ان
ا  ها،  هى إل ي ان ة ال د إلى ال الأوراق و اب  ه لل الفة  لاص سائغ لا م اس
ضع  ة ال قل م ا ت لاً  ن ج و أن  ع ع لا  ه  ال عي عل ى ال

ق ة الب ز إثارته أمام م ه لا  "ی ع ع رف ال م ی ا تق   .)٥٥(، ول
  

                                                 
ع رق ٥٥( ة ال في ال ة  ١١١٣/٢٠٠٥) ح م ل ادر  ات  ١٣/٣/٢٠٠٧إدار ال و

ع رق  أ ال ة  ٥٦٠ال ة  ٢٠٠٤ل ل ادر  عة  ٢٨/٢/٢٠٠٥إدار ال س نامج ال ر في ب م
ام دولة ال عات وأح ة ل ن جع ساب ،القان عة ،م س وني لل قع الال   :ال

www.laa-eg.com. 
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 المبحث الثاني
 إلغاء القرار الإداري المشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة

ه وتق   :ت
ع  ة ح  و أ ال وجاً على م ة خ ل ال ال ع اف في اس ل ع الان

ي تل ال ب ال ار الإدار أخ الع اد  ،ق ق الأف اء على حق له م اع ا  وذل ل
اته اف جهة  ،وح ه ع ان اء ال في  رقاب ع الق ح ال وم ث فق م

ها ال سل ع ة العامة ،الإدارة في اس ل ة ال ان رة م اف ص ا الان اء ات ه  س
دة لها ة ال ق الغا اً ل عى دائ ة ع إلا ،فالإدارة ت ن ص القان  أنه ق ت ال

ار  قة في الاخ ل ي أن الإدارة  ع ا لا  قها، وه ي على الإدارة ت اف ال ی الأه ت
اف دون ضا ات أو الأه ارها  ،م الغا ن ق أن  ة  ال ال م ل الأح فالإدارة في 

ض أو ات ام مف ة العامة فه أل ل الح العام أو ال فقا مع ال اف م ا الان  ه
اف  ة ع الأه ن ص القان ح ال اف إذا ص ة ت الأه الفة قاع رة م ص

ن  مى لها القان ي ی ق ، ال ني على الإدارة ب ام وواج قان اك ال ن ه الي  ال و
ف ال  فا آخ غ اله ق ه ز لها أن ت ها، فلا  ع دة  اف ال ه الأه ه

ص ال ه ال اول ةت ن ف م وجهة ن الإدارة  ،قان ه ف الأخ  ان اله ون 
اف ة ت الأه الاً لقاع ة العامة إع ل   .ال

ل  ال اعة  ا الع و ت ق ه الى ه هي القاضي الإدار م م رقاب ع أن ی و
قي اء م اغه في ب إف م  ق اه  اً  ،ال س ائ اً ق ائي ح ل الق ا ال ح ه و

ت ذل ال آثار ه ، و ن  ع ار ال ر القاضي الإدار أن الق ففي حال ما إذا ق
ي  ق وع فإنه  اراً غ م ه ق عل م ي ت ب ال ع م الع انه  أح أر ب  م

ة  .إلغائه ا ف إلى ح ي ته ة، ال ض عاو ال ان دع الإلغاء تع م ال ا  ول
ل ان ال ة، و و أ ال ي على م ، ال ة ال ن اد القان ة العامة تع م ال

د  ة العامة هي س وج ل قها، بل إن تل ال عى ل مها وت الإدارة أن ت
ع  ار ی ل ق الإلغاء ل ل ی القاضي الإدار  ة الإدارة في ح ذاتها، ل ل ال

اف ة ت الأه الف قاع الح العام، أو    .)٥٦(ع ال
ة إلى  ،في الغالو  ل ال ال ع اف في اس ار الإدار  الان د إلغاء الق ی

ا  ه ة ب ر وعلاقة س أ و ض ه م خ و ت ش ف ع وذل اذا ت قاق ال اس
اج الى دراسة خاصه بها. نها ق ت ها  ق إل د ال ا    ول

                                                 
ارات الإدارة :س دادو) (٥٦ ة في الق ل ال ال ع اف في اس   .١١ص  ،جع سابم  ،الان
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٢٠٠٦

ل ا ن م الإلغاء، لا ب أن  ي  القاضي الإدار  اراً إداراً صادراً ول ع ق ل
ا الإدارة لاً ب اً وم ار نهائ ا الق ن ه ة، وأن  ة إدارة و وتل هي  ،ع سل

أح  ة  نها ق جاءت م وعة ل ارات الإدارة غ ال و العامة لإلغاء الق ال
ة، ح أن إلغاء  ل ال ال ع اف في اس ا ع الان ا ع ة،  و ب ال ار ع الق

اً  و اف ش و الإلغاء العامة ت اف ش ي إلى جان ت ق ا الع  ب به الإدار ال
ه ة ال ال .)٥٧(خاصة  ت على ذل م ی لها ولق أك إذ ة في ح ح

ة" ق ل اف بها ع ال ة والان ل ال ال ع ر لإلغاء  –أن ع إساءة اس وال
ار الإدار و  عالق ة الإدارة ال ول ان ال ت أر اف ه إذا ما ت ب  –ع  أن 

اها  ي  أن ی ة العامة ال ل ن الإدارة ق ت وجه ال أن ت ار  ة في الق الغا
ل اع لا  ل رته ب ار وأص ة" الق ل   .)٥٨(ال

ق اء ق اس ا أن الق ب  )٥٩(ك ار الإدار ال و لإلغاء الق على ثلاثة ش
ل على  ا ال ء م خلال ه ل ال م ب ف نق اً على ما س س اف وتأس الان
ال  ع اف في اس ع الان ب  ار الإدار ال ها في الق اف اج ت اصة ال و ال ال

ال الإلغاء وذل م خلال ثلاثة م ع  لاً لل ن م ى  ة ح ل   :ال
ل الأول اف في اس ال ار ذاته أن ی الان ة في الق ل ال ال   .ع

اً في  ث ة م ل ال ال ع اف في اس ن ع الان اني  أن  ل ال ال
ار ه الق ج   .الإدار  ت

ال ل ال ار  ال ل إص ة م  ل ال ال ع اف في اس قع الان  أن 
ار الإدار    .الق

  
                                                 

، ص٥٧( جع ساب ار الإدار م ة  لإلغاء الق ل ال اف  فة: الان ع خل ال الع ع   .٣٩٠) د. ع
ة  )(٥٨ ل ادر  ة ال ه ال ال ع رق  ١٧/١٢/٢٠١٣ح م ة  ٤٠٣في ال  ،إدار  ٢٠١١ل

ام دولة ا عات وأح ة ل ن عة القان س نامج ال ر في ب ة(ل م ون عة ال س جع ساب ،)م   .م
له "ع ٥٩( ق ال  ة ال  ا  وم ة الإدارة العل ل م ال أن ق  ا ال ) وفي ه

اً في  ث ن م ار الإدار ذاته وأن  ار الإدار  أن ی في الق ر لإلغاء الق ة ال ل ال اف  الان
قع  ار، وأن  ا الق ه ه ج ة ت ل ادر  ة ال ا ال ة الإدارة العل اره" ح ال ل إص م 

ة  ٦٦١٦ع رق  ٦/٢/٢٠٠١ ي ٤٤ل ة  ،٦٩٥ص ،١ج ،٤٦ق، م ف ة ال ال ح م
ارخ  ادر ب ة  ٢٣٣ع رق  ،٢٠/٤/١٩٩٨ال تها  ،١٩٩٧ل ي أق اء الإدار ال اد الق عة م س م

ة ال جع  ،م ، صم   .٣٥٠ساب



  إثبات عيب الانحراف في استعمال السطلة

  المنيفيعبدالرحمن بدر عبدالرحمن زيد  د.

 

٢٠٠٧

  المطلب الأول
  القرار ذاته  استعمال السلطة فييجب أن ينطوي الانحراف في

ار  لا الق ع  ل ال ى ق ى ی ه ذاته ح ن  ع ار ال الق اف  ب أن ی الان
ة ل ال ال ع اف في اس ع الان اً  ر م أنه ص ا . الإدار  وذل دون ال ل

اره أت لإص ة  ه اءات ت ار م إج ار الق ارات  ،س اص قه م ق ي تل أو تل ال
ة وا ضتف ه م ل او غ ح ما شا ض ر ل ي ت ها ،ل ة م . )٦٠(وخاصة اللائ

ع  ة  رت م ى وان ص ارات ح اءات أو الق ه الإج ن ه جع إلى  وذل ی
ة ن ه القان اك أث على م ومة ال ن مع ة فإنها ت ل ال ال ع اف في اس وم  ،الان

ف الإلغاءث ت ها  ع عل ال ه  ل ل م الو  .)٦١(ي م ته  ا ما أك ة الإدارة ه
ة و  ا ال اف العل ه "ع الان ا جاء  امه ة في أح أح ة ال ال م

ن  ار الإدار ذاته وأن  ار الإدار  أن ی في الق ر لإلغاء الق ة ال ل ال
اره" ل إص قع م  ار، وأن  ا الق ه ه ج اً في ت ث ا  .)٦٢(م ة ك ق ق م

لها "...ال ق ی لها  ار الإدار وما إذا   ح ی م سلامة الق ة في تق الع
ة وق  ان قائ ي  ة ال اق وف ال ال ح، هي  اً، أو غ ص كان ص

وره"   .)٦٣(ص
  المطلب الثاني

  رييجب أن يكون عيب الانحراف في استعمال السلطة مؤثراً في توجيه القرار الإدا
ار ا الق ه ه ج اً في ت ث ن الع م ا أن  ر  ، ه ُ ن ل ى أن  ع

لة ة العامة ولا  لها  ل اً ع ال ع فاً  ار ه ة  ،الق ف غا ه ن ق اس أو أن 
ار ار الق قاً لإص افها ت ه ع اس م ال ل ي اس ة ال ة ع الغا ا  ،مغای ان له و

ف تأث فعلي ف هاله ج ار وت ار الق ةي إص ه الغا فاً ع ه هاً م ج   .)٦٤(ه ت
                                                 

اء الإدار في دولة ال٦٠( : الق ی ال ال د سامي ج ، ص ،) د. م جع ساب   .٣٣٨م
، ص٦١( جع ساب ، م ار الإدار ة  لإلغاء الق ل ال اف  فة: الان ع خل ال الع ع   .٣٩٣) د. ع
ة  )٦٢( ل ادر  ة ال ا ال ة الإدارة العل ة  ٦٦١٦ع رق  ٦/٢/٢٠٠١ح ال ق، م ٤٤ل

ي  ء ،٤٦ف ارخ  ،٦٩٥ص ،١ج ادر ب ة ال ة ال ال أ ح م ات ال ع  ،٢٠/٤/١٩٩٨و
ة  ٢٣٣رق  ة ال ،١٩٩٧ل تها م ي أق اء الإدار ال اد الق عة م س ، ص ،م جع ساب   .٣٥٠م

ة ٦٣( ل ادر  ة ال ة ال ال ة  ٢١٧ع رق ، ٢٧/١١/٢٠٠٧) ح م ،  ٢٠٠٦ل إدار
ام دولة ال  عات و أح ة ل ن عة القان س ر في ال ة(م ون عة ال س جع ساب ،)م   .م

ی )٦٤( ال ال ارات الإدارة :د. سامي ج س في دع إلغاء الق جع ساب ،ال وفي ذات  ٧٢٦ص  ،م
ى ع ا :ال اف  فة: الان ع خل الع ع ال ، د. ع جع ساب ، م ار الإدار ة  لإلغاء الق ل ل
  .٣٩٥ص
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٢٠٠٨

ارات الإدارة  ة على ق ا اغ م م ال ا ال ه إس ار ه ف م إق ا أن اله ك
ة عامة ل ق م غي م ورائها ت ي ت د  ،ال ارات ل ح إن في إلغاء تل الق

ة العامة ال ل ار لل ه إه ف أخ  ائها على ه قهاان ت ت أس م  ،ي ق فلا 
ة العامة ل ار ال فاً آخ  ار ه قها ،أن  الق ي ت ئ فه ال ولق  .ما دام ه

ح جاء  ا ال في ح ص ل م م وال على ه اء الإدار في  أك الق
ار  ار الإدار  أن ی في الق ر لإلغاء الق ة ال ل ال اف  ه "ع الان

اره" ل إص قع م  ار، وأن  ا الق ه ه ج اً في ت ث ن م   .)٦٥(الإدار ذاته وأن 
  المطلب الثالث

  أن يقع الانحراف في استعمال السلطة ممن يملك إصدار القرار
ك في  ار أو اش ر الق ار الإدار م أص ب الق قع الع ال  م أن  یل

اره أو م له تأث فعلي  هإص ج فاً  في ت هاً م ج ار ت د ذل فإنه  .)٦٦(الق وم
لاء ة ل ه اف اف م ة الان ن ن ن  ، أن ت یهي  أن ت ا أنه م ال

وره ع ص وره لا  ة مع ص ام ا  .م ة الإدارة العل اً على ذل ذه ال وتأس
ه امها جاء  ة ا"  في أح أح ل ال ال ع ار أن ع إساءة اس ب الق ل 

اره أو  ك في إص ار أو اش ر الق ان الإساءة واقعة م أص م إلا إذا  ق الإدار لا 
ة خلاف ب  ن ث في ان  فاً فل  هاً م ج هه ت ج كان له تأث فعلي في ت

لة ة م ار صادر م ل ح ق ز ل ی م ال عي وم ة لا  ال ف ع م م
ن  ه  .)٦٧("تهلإم ع رت  ی لها ق ة ل على ذل  ح وجاءت ذات ال

ة  فاً غا ه ار م ور الق ق فق ح ص ة لا ی ل ال ال ع اف في اس "أن الان
ار  ر الق اً إذا ص ق أ ق نفع ش بل ی قام أو ت مي إلى الان ة ت ش

ن" الفاً روح القان ة الا .)٦٨(م ائ ، فق ق أما على صع ال دارة في دولة ال
ار الإدار  أن  ر لإلغاء الق ة ال ل ال اف  أن "ع الان ه   لها جاء 

                                                 
ة  )٦٥( ل ادر  ة ال ا ال ة الإدارة العل ة  ٦٦١٦ع رق  ٦/٢/٢٠٠١ح ال ق، م ٤٤ل

ي  ء ،٤٦ف ارخ  ،٦٩٥ص ،١ج ادر ب ة ال ة ال ال أ ح م ات ال ع  ،٢٠/٤/١٩٩٨و
ة  ٢٣٣رق  عة  ،١٩٩٧ل س ة الم تها م ي أق اء الإدار ال اد الق ، ص ،م جع ساب   .٣٥٠م

اء الإدار في دولة ال ) د.٦٦( : الق ی ال ال د سامي ج ، ص ،م جع ساب   .٣٣٩م
ع رق ٦٧( ا في ال ة الإدارة العل ة  ٩٠٣) ح ال ة  ،ق ٧ل ل م  ،٢٨/١٢/١٩٥٤صادر 

ي  ء  ،٩ف   .١٩٠ص ،١ج
ة الإدار) ح٦٨( ي  ال ع رق ا في ال ة  ٦٥٨٥و ٥٧٣٠ة العل ة  ق،٥٥ل ل ادر  ال
وني ٦/٢/٢٠١٠ قع ال   .www.atefasalem.net. م
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٢٠٠٩

ل  قع م  ار، وأن  ا الق ه ه ج اً في ت ث ن م ار الإدار ذاته وأن  ی في الق
اره"   .)٦٩(إص
  

 الخاتمة
راسة   ال اح  اول ال ات لق ت ة  لإلغاء ع الان إث ل ال ال ع اف في اس

 ، ار الإدار راسة إلى مالق ه ال ق ه ا فق قام ب ا  ،ل ف الأول م خلاله 
ا الع ات ه عي في إث اجه القاضي و ال ي ت ة ال ع ي  ،ال سائل ال ا ال اول وت

ا الع ات ه ها لإث ء إل ة  م خلاله ، الل اش ا للقاضي وهي وسائل م
سائل م  ه ال لى ه ة وت ل ال ال ع اف في اس ف على ع الان ق الإدار ال
ه م  ا  ع  ء إلى ملف ال ار الإدار و الل خلال ال في ن الق

ات ا م  ،م ث اع وت ال ة  ائ ال ل في الق ة ت اش ووسائل أخ غ م
قة في ال ف ة ال اثلة عاملةخلالها ع ق الات ال ل و  ب ال عق افع ال ام ال و انع

ه ف ار وت ار الق ات إص وف وملا ة  ي م الادعاء وق ل قف ال ة ال  ،ق
ار  ا الع وه إلغاء الق ات ه ت على إث اني الأث ال ا في ال ال ض وع

ة مع ب ل ال ال ع اف في اس ع الان ب  ة لإلغاء الإدار ال و الأساس ان ال
ار ا الق   .ه

ات  - ص ائج وال ف على ال ق اح ال اع ال راسة اس ه ال هاء م ه ع الان و
ة:    - الآت

  : النتائج :أولاً 
ة ت إما م خلال  - ١ ل ال ال ع اف في اس اش لع الان ات ال أن وسائل الإث

ات أو م ملف ا اق ة م م ار وما صاح ع ن الق ات  ،ل ا أن وسائل الإث
اع  ال ة  ائ ال ل في الق ة ت ل ال ال ع اف في اس ة لع الان اش غ ال
عاملة ب  ة ال في ال ق ة  ل ال ال ع اف في اس د ان ح ع وج ي تف وال

اثلة الات ال ار الإدار  ،ال ار الق افع لإص ام ال قف  ،أو انع ة ال ي أو ق ل ال
ه ،م الادعاء ف ة ت ار و ور الق قة ص ة   .أو ق

ع  - ٢ ب  ار الإدار ال و لإلغاء الق ق على ثلاثة ش اء ق اس أن الق
ار ذاته ا الع في الق ب ان ی ه ة وهي وج ل ال ال ع اف في اس  ،الان

ار الإدار  ه الق ج اً في ت ث ن م قع ،وأن  اً  أن  ار  وأخ ار الق ل إص م 
 .الإدار 

                                                 
ة٦٩( ة ال ال ة  ٢٣٣ع رق  ،) ح م ة ١٩٩٧ل ل ادر  عة  ،٢٠/٤/١٩٩٨، ال س م

اد ال ة الم تها م ي أق اء الإدار ال ، ص ،ق جع ساب   .٣٥٠م
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٢٠١٠

  التوصيات  :ثانياً 
ه  - ١ ات ت ائ وس ة م خ ل ال ال ع اف في اس ه ع الان ا ی  اً ل ن

ار الإدار  ة الق و م م ه م أوجه ع ع  ،ع غ ج على ال الأم ال 
ة ة واض ص ت ا الع ب ات م ،أن  ه ام إث ار ن إق  وذل 

ا الع ات ه اف ب وسائل إث عي الان اهل م ه ال ع  اعى   ،ی
ائي ا الع م الإلغاء الق ب به ار م فل ق ى لا  دون أن  ذل م  ،ح

ا في ذل م ت  ات الإدار ل ام الإث أ اساسي  ن ات  ة الإث أ ح م
د  عي وج ا الععلى القاضي الادار وعلى م  .ه

ة  - ٢ ول لى م ها وخاصة م ی ف ة ل ر ل دورات ت ع هات الإدارة  صي ال ن
ي  ارات ال ض الق ه وع و ار وش ار ذل الق ات إص ار الإدار على ف ار الق إص
ل  ة على ال ق ن اك القان ات واسعة في ال اث تغ م شأنها إح

لاقه م ان ان ع ارها وذل ل ن م شأنه  إص ني  ف قان اث ت في إح
ة ل ال ال ع اف في اس ع الان ار   . وص الق

ادتان  - ٣ ه ال ا ن عل اً  ف مل ي ال ع ال صي ال م  ١٧١ - ١٦٩ن
ر دولة ال ة خاصة  ،دس وائ الادارة  ال ال ارعة إلى اس وال

ل دولة اء م اء الادار ون  .٧٠)(الق
 

  قائمة المراجع
   :المراجع العامة -أولاً 
ا .د -١ ا ع الع ش اء الإدار  :إب عارف لل ،الق أة ال رة ،م عة  ،الإس

٢٠٠٦.  
و  -٢ ل ال اع اء الإدار  :د. إس املة في الق عة ال س ع ،ال ا ء ال ع  ،ال اب ال أس

،  ،الإلغاء ة لل ن ارات القان ي للإص ةال الف   .١٩٧١عة  ،القاه
ر محمد عادل محمد .د -٣ ة ال :ب ل ارات الإدارة في م ة على الق ائ ة الق قا دراسة  ،ال

ة ،مقارنة ة الع ه ة ،دار ال عة الأولى ،القاه  . ٢٠١٠ ،ال
                                                 

ادة  )(٧٠ ي على أنه ١٦٩ن ال ر ال س مات الإدارة " م ال ل في ال ن الف ی القان
اء ها للق ارس ة م امها و ن ن ة خاصة ی القان فة أو م ة غ اس ة  ب الإدار شاملاً ولا

عالإلغاء و  ة ال ة إلى الق ولا ن" ال الفة للقان ادة ارات الإدارة ال ا ن ال ز " ١٧١ب
اغة ال اء وال اء الإدار والإف ائف الق ولة  ب ل ال اء م ن إن ها في قان ص عل

ق ا ادت ال    ."ل



  إثبات عيب الانحراف في استعمال السطلة

  المنيفيعبدالرحمن بدر عبدالرحمن زيد  د.

 

٢٠١١

ار د -٤ اشة .ال اس ع ولة "  :ح  ل ال اء م ار الإدار في ق عة الق س م
اني" ء ال   .٢٠١٠عة  ،ون ناشب ،ال

ی .د -٥ ال ال ارات الإدارة :سامي ج س في دع إلغاء الق عارف  ،ال أة ال م
رة،،لل عة الأولى،  الإس   .٢٠٠٤ال

او  -٦ ان ال اء الإلغاء" :د. سل اء الإدار "ق اب الأول ،الق ال،ال ء ال دار  ،ال
ة ،الف لل  . ١٩٦٧عة  ،القاه

فد.  -٧ ة :ة ال ال الإدارة العامة " رقا اء لأع اء الإلغاء"الق ة  ،ق ه دار ال
ة لل ة ،الع   .١٩٨٤عة  ،القاه

ش -٨ اب ال اء الإدار في دولة ال :د. ع الله ح ر الق ون ناش ،ت عة  ،ب ال
 .٢٠١٢ الأولى

اب -٩ ح ال فى ف ة م ار عل ل  :ال ا ار الإدار ال ومالق ع ار الإدار ال دار  ،والق
ة ة الع ه ة ،ال عة الأولى ،القاه ة  ،ال  .١٩٩٧س

ار  - ١٠ العال ال ة:د. محمد ع د ع ة ال ة الع ل ارات الإدارة في ال معه الإدارة  ،الق
ة د ع ة ال ة الع ل  .١٩٩٤عة  ،العامة، ال

ار الإد :د. محمد ماه أب الع - ١١ ة لل ،ار دع إلغاء الق ق رات ال وت ،ال  ،ب
اني اب ال   .١٩٩٨عة  ،ال

ی د. - ١٢ ال ال د سامي ج اء الإدار في دولة ال :م ون ناش ،الق عة  ،ب ال
 .١٩٩٨ ،الأولى

 
   :المراجع المتخصصة - ثانياً 

سى الد. أح  -١ ی م ن الإدار  :ال ات في القان ة الإث ي ،ن  ،دار الف الع
ة  .٢٠١٢عة  ،القاه

فة -٢ ع خل ار الإدار  :د. ع الع ع ال ة  لإلغاء الق ل ال اف  ال  ،الان
ة لل ن ارات القان مي للإص ة ،الق   .٢٠١٠عة  ،القاه

اونة -٣ في ع الع ال ات د. م ة لإث ائ ائ الق ن : الق ع ار ال ة الق و م م ع
قافة للةه "دراسة مقارن ان ،" دار ال عة الأولى ،الأردن ،ع    .٢٠١١ ،ال
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٢٠١٢

   :الرسائل العلمية - ثالثاً 
ارات الإدارة :س دادو -١ ة في الق ل ال ال ع اف في اس ة  ،رسالة ماج ،الان ل

د مع  ل ة جامعة م اس م ال ق و العل ق  .٢٠١٢ ،ال
د .د -٢ ع ال م ة ال :محمد ع ات رقا ال ارات ال الإدارةإش ة ق و اء على م  ،ق
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